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  مسئولية الدولة بدون خطأ عن أعمال الشغب والمظاهرات
  "دراسة مقارنة"

  لباحث/ أحمد محمد عيد جنيديا
  الملخص

ة  ة خ ا ا  ات على أساس ال اه غ وال ال ال ع ع أع ع ال
ه م  ا ل  ل على تع ع ل ال ور في س ة ن دع م ال تق
د  ر، خاصة مع وج ه تعق ال في ال ل عل ر، خاصة وأن م ال ض

اعي، و  ف ال فل حالة الع ا  ع  ة ال اك ب م ت آل الي، فل  ه ال
ل  ص ي ال ع أ  ع على أساس ال ا أن ال ور،  ة لل ا م م ال
اك  ، فه ا ال م جان أساس اول ه ف ن ود، وس ور إلي  م ال

، وم  ا ع على أساس ال ل في ال ، ال ي قل ان ال ، ال جان أخ
. ا ة ال اك ة اش م على ف ي تق ة، ال ا ا الاج ع على أساس ال   ال

ة اح ف ات ال ل ع :ال ة -ال ل ا - ال مي -ال ام الق ة  -ال اك اش
ا غ -ال ال ال ات. -أع اه   ال

  المقدمة
أ م  ون خ ة ب ل ي ال ع  ، ا ع على أساس ال رة ل ال حلة ت

ر  ر، خاصة مع ق ل على تع ع ال ور لل هامة في دع م ال
ها  ق ف ي ي الات ال ي م ال د الع ا، مع وج ، ولاس ع أساس لل أ  ة ال ن
ال في شان  ا ه ال أ،  ات ال ور إث ع على ال ق  ر، وفي ذات ال ال

غ اه وال ال ال ع ع أع ولة ال ل ال أ م ق ات ال ل إلي إث ، إذ  ال
ا أن  ة، وح ج ع ال ان ت ي وفي  م الأح ، ال غ ال ال اجهة أع ع م

 . أ ال ائ الإرهاب وال ع ع ج ال ولة  ة ال ل ي ق م ن ع الف   ال
ال، ا ال ع  على ه ال ولة  ة ال ل ا ال م اول في ه ال ن ع أع

اص  ي م الع اك الع أ. وه ون خ ي ب ع  ، ا غ على أساس ال اه وال ال
ة على أساس  ل ة لل اور الأساس ارها ال اع ها  ي  الإحالة عل ، ال قل ال
ح  ف ا  ه، م ة، إلي أخ اهج ال ة، وال ال ال ل في الأع ، والي ت ا ال

ع ة،  ال امام ال ا ا الاج ع على أساس ال أتي ال أ. و ون خ ب
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 ، ل، وم جهة أخ مي، ال  ام الق ، وال ا ة ال اك ة اش س لف ي ت وال
اوله في  ف ن ا س ان، م ادي ال هاب،  ص ائ ال ع ع ج الأساس لل

ان ال ر، ح  ة ال ل ف ح ومف ا ال مع رص ص لة ه ق هاد  الاس ة  ا
ولة أض غ  ة ال ل أساس ل أ  ة ال ار ف ن دوجي ع اع ي ل ن ه الف الف

ع. ض   ذات م
  أهمية البحث  

ارها حالة  اع  ، اه غ وال ال ال لفها اع ي ت ار ال لا خلاف على ح الأض
اه ن ال ه إرادة ال ه  اعي، ال ت ف ال ة للع ا ص ، م ب وال

ع  فالة ال ولة في  ر دور ال ص ت أتي ال ل ا  ة، وه م الع صفه الفلاسفة 
ة  اجع ف قعه، ومع ت ى ت ر، ولا ح ا ال فع ه اقة ل ور، ال ل  له  لل
ي  قائع، ال اث وال اجهة الأح ا، خاصة في م ن أ في ف ة على أساس ال ل ال

ي على  ع ع ت س ل س ال ي م س ن ع الف قاومة، فل  أمام ال قع، وال ال
أساس  ا  ة ال اك ة اش ف ، ح جاء  ا ع على أساس ال اق ال م ن
ائ الإرهاب  ع ع ج ال اص  ال ال ال في ال ه ال ان عل ، وه ما  ع لل

ال الإرهاب، فالف ع ع أع ادي ال الة ع  ص ه ال ة في ه ائ ة ال
ع م  س ع ال لل ة لل ة ص اره دع مي، وه ما  اع ام الق ال

. ا ة ال اك ع على أساس اش اق ال   ن
  إشكالية البحث

ع  اجهة  ور، خاصة في م ر وتع ال ة ج ال ر في ن غ ال ب
اه وال ال ال اتج ع أع ر، ال ر ال ي ص ع ع ال ل  ، إلا أن ال غ

ة، ولا  ل أساس لل أ  ة ال ل على ف ال  ام، ح لا ي رها م الاه ألة ق لل
ف ع  ا  قة  ف الات ال ع ال ا س في  ع على أساس ال ال لل م

، ألة، وم ث ه ال ال ه ح ح ائي ال قف الق ة وال ة ال اس فل  اب ال
د  ف ع وج ا  ا، م ن ة في ف اض ال ع سع في اس اح ب م ال  أمام ال
اء، دون الإشارة إلي  ع والق ا م ح الفقه وال ن ا ال لف ر ق في ه ح
ع  ام ال ة اه ا خارج ع دائ ع على أساس ال ار أن ال اع م 

 .   ال
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  هيكلية البحث
ا ل ت ة في س ل ي على تق م ن ع الف اسة ال ع س ، وت ع ال ض ول م

ا في  اول ، ح ت ل ا ال إلي م ، فق ج تق ه ا ولة على أساس ال ال
غ على أساس  اه وال ال ال ع ع أع ال ولة  ة ال ل ل الأول م ال

ا ل ال ا وفي ال لفة، ب ها ال اص ع  ، ا ع على أساس ال ا ال اول ني، ت
. ا ة ال اك ة اش الإحالة على ف ة،  ا ا الاج    ال

  المبحث الأول
  مسئولية الدولة بدون خطأ عن أعمال الشغب والمظاهرات

  تمهيد:
ه  ل الف ن دوجيق أ، ولا خلاف ، "ل ة ال ف م  ق ال ولة ت ة ال ل ل تع م

ة ن ه الف لة، على أن ه ة  ة زم ني لف ة الفقه ال عي لإلف العادة، وله اج 
لي،  اقع الع اف العامة. ب أن، ال أ ال ولة، وخ أ ال ي ع خ ح ج ال
عل  ع ي ها، فالأم ل  ل س ل ولة لا ي ب لل أ ال ا  أن ال ف ل

ال الأس أ، ول ال اد خ إس ت  ة ت ة، ل ال مة ال فة ال ل مع ور ح اسي ي
ف العام اج ع س ال ر ال ا ال ة م رة نهائ ل، و ف ت ي س . )١(ال

ي ل  ولة، وال ة ال ل ال م ر في م ي دوجي ع ال ن ه الف ارة للف ه ال ل ه ت
وره ج ب ر، ال ي إلي ال ف اف ال ر والان ارات الق م على اع  تع تق

ولة  ان ال ف على ما إذا  ق ع دون ال ج ال ر ي ق ال ، بل إن ت ع لل
، وه ولا  ع ال ع أساس أخ ا ي أ، أما لا، وه فعل ال ه  ى ت  هي ال

ل. ا الف اني م ه ع ال ال ض ، وه م ا   ر ال
ولة ة ال ل ام العامة ل ا ال الأح اول في ه ف ن ا  س على أساس ال

ة،  ا ا الاج ة ال ا نقف على ف ل الأول، ب ص في ال وعلى وجه ال
اعي. ف ال ع في حالة الع ال ولة  ة ال ل ه م م عل   وهي الأساس، ال تق

                                                 
)1(  L. DUGUIT, L. DUGUIT, Les transformations du droit public, A. Colin, 3e 

éd. 1925, p. 22 ; “aujourd’hui, la responsabilité de l’Etat ne se rattache 
aucunement à l’idée de faute. Sans doute, à cause des habitudes prises, à cause 
de l’influence persistante des idées civilistes, on parle encore de la faute de 
l’Etat, de la faute des services publics. mais en réalité ce n’est point cette 
prétendue faute de l’Etat qui fonde sa responsabilité. Il ne s’agit plus d’une 
responsabilité se rattachant à une imputabilité, mais seulement de savoir quel 
est le patrimoine qui supportera définitivement le risque du dommage 
occasionné par le fonctionnement d’un service public ”  
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  المطلب الأول
  مسئولية الدولة على أساس المخاطر
 ، ا ر ال ه اعي إلي  اد وال ى أد ال الاق ادث وم ع ال ووق

ع  ي جعل ال ع  ، ع اع العامة لل ال الق لائ إع ن م ال ، فل  وقع
ل  ل ان ب ان الإت ور، في  م الأح ل على ال أ، إذ ق  د خ ج ره ب
ل  ة على جهة الإدارة، ول اللائ ع  ج ال اع القاض  جع ذل إلي ام أ، وق ي على ال

ا ل  م ر، وه ي ل به ال اهل الل ع فق على  ء ال ل إلقاء ع  الع
ا جهة  ي ع أن  ن الة، لا غ عة ال أ، و ون خ ة ب ل ة ال ت ف ه
ة  ا ، فلا غ ه، وم ث ت  ها، وت ا ي تلاح ن ، ال ا ار  ال الإدارة، مع الإق

ع ء ال ولة ع ل ال ور في  .)٢(م أن ت ة ي ل ي ع ال ي ال ا أض وه
اد إلي  اء، م الأف ن أو ع  الق اء ب القان ، س ع ء ال قال ع ر ان م
ء  ل ع ي ت ني، أض معه جهة الإدارة، هي ال ل قان ولة، ن إذن أمام ت ال

د عاد ف ر، ال ل  ع ع ال ة للقا)٣(ال ال ال  لاف ال ض . و
ء  قل ع ر ل ة م ه ث ن، ولا  ل ر القان ماً في م داً وع ور وج ، ال ي العاد
ة، ح لا  ر  م ال ق ع  ، ن القاض الإدار ي ع م خ لأخ ال
ن،  ، قان ق ح مع ال عان ما ت ي س اصة، ال ه ال اع ن ع وضع ق غله القان

ل ف ف ي  ازعات ال ي أخ وم ح ال ع ، أو  ع ب خ ق ي ت ها، وال
عى القاض  ، ح  د العاد ل في جهة الإدارة، وأخ ض وه الف مليء ي
ادر  ل، ن ق ان حاله  ة، ول ل ل ال ع أساس ال ع ق ال الإدار إلي ال 

ه ع ا أن ن ، وح ع ا ال ع ذل في أساس ه ، ث نف  ع ، ال لى ذل
رت في شأن  ي ص ام ال الأح ة  ا ها ب ه م ة، ن ولة، وهي  ل ال ام ن أح

ة ما ات ال ة في مع ة الع ة ع الأن اج ار ال ي )٤(الأض ادث، ال ، وال
ا جهة الإدارة في ض لها معاون ة  تع   . )٥(١٨٩٥عام  Camesق

                                                 
)2(  C. Broyelle ; Le risqué en droit administrative classique (Fin du XIXe, milieu 

du XXe siècle), RDP, no6, 2008, p. 1514.  
)3(  M. Waline ; M. Waline ; Précis de droit administratif, éd., Montchrestien, 

Paris,1963, p. 568 
)4(  CE, 16 avr. 1886, Leboucher, Rec. p. 387 ; CE, 3 aout 1900, Leclere et 

dame, REc., p. 529.  
)5(  CE., 21 juin 1895, Cames, S. 1897, III, 33, concl. Romieu, note Hauriou; 

م م ال   ق ع ال ع ال في ال ض ن ا Camesل م ار ال وز ش لان ض ق ل
ارخ  ادر ب ب ال ر، ال ل  ،١٨٩٣أإس  ٢٤ال ره له ع ال ، ال ق ع ة ال فا م  لع
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ف ع   ق ة ال ة حال، ل  م ال أساس على أ اف،  ة الإن ود ف ح
اهي  ع لام س ، ولا أدت إلي ت ا ة ال لفها ف ي ت ار، ال ع ع الأض لل
ة  ا الإدارة، ن لل في ن ث حالة م ال ة، وه ما  أن  ل قعة ال ل
اء  خل، وع ي ب لل ن ع الف ل ل  أمام ال ة، ل ل ال ها  سع في ملاحق ال

ن ال ة الق ان م نها ال الق ال، فق ت ا ال ، وعلى ه ا ة ال ام لف  م الاه
ن  ، ح قان اسع ع ل  ١٩ال ن  ١٨٩٨أب ل، وقان ات الع ل  ١٧أن اصا اب

ن  ١٩٠٨ ة، وقان ما ل  ١٦أن ال ال أن  ١٩١٤اب ي  ، وال غ ال ال أن أع
ها ل ت ان وغ ه الق ي ه ن ولة الف ل ال ي جاء بها م ل، ال ل   . )٦(س ص لل

ل  ور ح أ م جان جهة الإدارة، ي اب ال ا، ومع  ال الهام ه ولعل ال
ال  ا ال اد. ه أح الأف ق  ي ل ار، ال ع ع الأض ال ام ش عام  رات ال م

ه على قع ع ، ال  ع ة لل ي وض ال ا إلي الف هي ب عات ش عام  ي
ا ا الح ال ه . و )٧(ول ة، Pailletالف ل ام ال ل ن ل حلة ت اوز م ، أن ت

ها ل  له ي ت فة ال ل إلي الفل ص ل ال الها، في س ة لإع و الف ي ال ع
ي)٨(الأم ال اح س ، أو إ ف ، ول ب عل ب   .)٩(، خاصة وأن الأم ي

                                                                                                                       
ارخ  ادث، ال وقع ب ة ال ل  ٨ه ن سانة ١٨٩٢ي ل ب ع اع  ان ال ، ح Tarbes، ح 

ارخ  ه ال ب ح ب ة  ض للإصا ل  ٨تع ة ، ١٨٩٢ي ه ن ة ي ن ا مع ا اق ش على أث اخ
ح الغائ  ة لل ه ال ن ام ي الة اس ه اس ت عل ا ت قة، م ال ن  ع ي على ال ق ال ال

ال العامل  أ، أو اه ادث ل ا ال اد ه ه، ول ي اس ن  ،Camesال أصا ة وز ش وم ناح
و  ة ال ل ه م ب، فق أن م جان لغ ال اع م ح ال اره  ر ق ه فق أص ر، وعل ا ال لة ع ه

ا  ٦٠٠ لان ه ولة ب ل ال ي م ا ق ، ب ع ل ال ه على س خل ال ل ال ن على س ف
. اع ع ال ولة ب ام ال ار ول   الق

ل ما في الأم    ، ع ال ولة  ل ال اع م ايل لإق ولة روم إلي ال ض ال أ مف أنه اس ل يل
احة: ("على م اف، ح قال ص ي الإن ال ق ها ح ل م  ولة أن تق ج على ال الة ت إن الع

ع على  ف العام، ح ي اء تعاونه في ال ه أث ، ال لاحقه، وأض  ه ع ال ع العامل ل
ا ن له م م ض ع اجهة ما ي الها في م ان لع م ال ولة أن تق   "). ال

)6(  C. Broyelle ; Le risque en droit administratif classique (fin du XIX, milieu 
du XX siècle, art. préc., p. 1515.  

)7(  D. Philippe, De la responsabilité à la solidarité des personnes publiques, 
RDP, n°2, 1999, p. 599.  

)8(  M. Paillet, La responsabilité administrative, D., 1996, p. 30, n° 49 
)9(  Ch. Eisenmann, Cours de droit administratif, tome 11, LGDJ, Paris, 1983, p. 

861  
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ة حال، ي  على أ نها، وال ف على م ق ، وال ا ة ال ي ع تع ف لا غ
لاحي، إن  ي الاص ع أ، ف ح ال ون خ ة جهة الإدارة ب ل ل الأساس في م ت

ع ، أو ي قع، على ن ق  ل وم ة هي خ م ا ا، فإن )١٠(ال ، وه
الات، ي م ال ة ش في الع ض رة م ل، و ا ت ع، في  ال ح 

ر  ة ق ب إلي ش عام ن ر م ى وقع ض الي، م ال ي القاضي. و ق ة ل ها ال
ة ال العام على أساس  ل عق م الة ت ه ال اته، ففي ه اج ام ب ا الأخ في ال ه
ة  ل ور لل ة، ش ض ل ي ال لل ع ال  ، ا قابل، تع ال ال أ. و ال

أ ون خ    .)١١(ب
ه  ضح الف ال Jean-Paul Gilliو ا دورها  لإع ،  تلع ال

ع  اء ل  ، على أن الق أ، و م جهة أخ اب ال ولة، في حالة  ة ال ل م
ه،  في، م وجهة ن ها، إذ  ل ولة  لانعقاد م أ م جان ال ت ال ق ب ي

اواة أمام الأ ي ال ق اج  هي الاح ى ي ، ح ع ال ولة  ام ال اء العامة، لإل
ل  ى  الق ، ح ا د ال ع أن ي وج ا، ي ، وه ا ة ال اك ة اش إلي ن

ها أ م جان د خ ا لا ي وج ، ح ع ال ولة  ام ال   . )١٢(إل

                                                                                                                       
ة، فق م  ل أ. وم ح أساس ال ون خ ة ب ل ان ب أساس وش ال ه إ  الف

ان ال حلة الأولي،  ه، ففي ال ة، حل م ح فه ل ة ال ن أساس قاع  على م
ضعي  ن ال ة، والقان اوز الف القاع ة ت ان حلة ال ا خلال ال ام، ب د الال ي ت اص ال ي الع ع

ها. ل ال أك ع ت   في س
)10(  Le petit Robert, 1993, p. 1990; "un danger éventuel plus ou moins 

prévisible".  
)11(  D. Philippe, De la responsabilité à la solidarité des personnes publiques, 

article précité, p. 600 ; CE, 16 mai 1952, Société des Manufactures de glaces et 
produits chimiques de Saint-Gobain, Rec., p. 263.  

)12(  J.-P. Gilli, La responsabilité d'équité de la puissance publique, D., 1971, 
Chr. XXI, p. 125 ; CE, Ass., 24 juin 1949, Consorts Lecomte, Rec., p. 307 ; TA 
Papeete, 27 mars 1990, Forabosco, Table du Rec., année 1990, p. 965 ;=  

ا ع عل ، ي ا ال ة ه اته: (" = ولأه ا جاء في ح ف وح أنه، وذا أن ن ل ة م ل ان م
ه  اول ة م اس  ، ف ا ال في ه ادر ع م ، ال أ ال عق س على أساس ال ل لا ت ال
ل  ف ال ف م ادر م ما ي ، ع ل عق  ة العامة  أن ت ل ة ال ل ، إلا أن م ائفه هام و ل

ى رة، ح ي ت على خ ة، أو الآلات، ال ام الأسل ار  اس أ، خاصة الأخ ت ال م ث مع ع
ء، ا ها الع ام اوز في ج ي ت ال، وال اص، أو الأم ة على الأش ائ د الاس له الف ل  أن ي

  ").العاد
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ون خ ة الإدارة ب ل ة م ي ووج في ف ن اه الف ع الفقه ال الات أ شا
اء  ار، فإن الق أض ا الإدارة إذا أصابه  ا ن اد م م ة الأف ا لة ل وس
الات  ة إلا في ال ل ه ال ، ورف الأخ به ق على غ ذل ال ق اس

ع ها ال ق ي  ة، ال ائ   .)١٣(الاس
ة على  ل ال م الأخ  ع ع  ي ق الي، وال ني ال ن ال ص القان اً ب تأث

اء العاد أس ام الق ق أح عي أن ت ان م ال عة، و ل ال ا أو ت اس ال
ره  ا  م ة ال ح. ف ن ة، إلا ب ص ل ه ال م ت ه على ع
ة، فإن  ائ الة الاس ه ال احة، وفي غ ه تها ص ي أق ة ال ص ال في ال

ي  ة العامة، ال القاع م  اء يل ة الق ل ال ال ني في م ن ال ص القان ها ن أرس
ة ق   .)١٤(ال

عة، على  ل ال ا وت ة ال قات ف ان خاصة ل ع ال ق س ال
ل رق  ات الع ن إصا ال، قان ل ال ة  ٦٤س ن رق  ١٩٣٩ل له قان  ٨٩وحل م

ة  ل ال١٩٥٠ل اء الع اب أث ل عامل  ل  ، ال ي على أن ل في ال
ن أخ  اك قان ل، وه ة، م صاح الع امة الإصا ع  ج على ال

ة، وه رق  ه اض ال ع أم ة  ١١٧لل ق رق )١٥(١٩٥٠ل ن م ة  ٨٨، وقان ل
ن رق  ١٩٤٢ قان م  س عامل، وال انع وال اني وال ع ع تلف ال أن ال
ة  ١٨١ ف ١٩٥٢ل ل ال   . )١٦(أن ف

                                                 
)١٣(  ، جع ساب ة)، م عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ل ع (م اء ال : ق اع ه ال   .٦٤٠د. 
،محمد أح ع ال ع  )١٤( ع ن  ال ي والقان ن ن الف ا في القان ة الإدارة على أساس ال ل م

 ، ق جامعة ع ش ق ة ال ل مة ل ، رسالة مق   .٥٠٨-٥٠٧، ص. ١٩٩٥ال
عة  )١٥( ة الإدارة، ال ام ال اء وأح ء الفقه والق ع الإدار في ض اخ: ال ش أح ال

ام اش دار الف ال   ١٧٤، ص. ٢٠٠٦عي، الأولي، ال
ن  )١٦( ي والقان ن ن الف ا في القان ة الإدارة على أساس ال ل ، م ع محمد أح ع ال ع ال

ق جامعة ع ش  ق ة ال ل مة ل راه مق ، رسالة د ض ٤٤٩، ص.١٩٩٥ال ع : ق ي
ف ني للإ -ال غه ال القان ل بل ي، وق أ تأدي ه ل ا م ارت عاشرغ ع ل  -حالة على ال

ة  و ي. ورغ م أدي غ ال ال ل  الف ال على وصفه  فة، وه ما ج ال ل م ال الف
ة،  ار غ العاد ة إزاء الأض ه الف ة له لائ ة ال ا ف ال ه في ت ة م ع ر ف الإدارة، فإن ال ت

ال لق ل، و ار الف ور ق ة ل ق به ن ي ل ة ال ل  م جهة الإدارة أن ت الة، أل اع الع
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١٣٠٩ 

ال،ع ا ال ا أن  لى ه ي، وح أدي غ ل ال ف  ل ال ف عل  ا ي و
ادر في  ، ال اء الإدار ة الق ه في ذل  م ل  ٢٨ن ح  ١٩٤٩أب

ارات  ع ع الق ال ة  ه، ق ال أ، وعل ون خ ة ب ل اع ال  ق
غ ال ال ف  ل ال ف ادرة  وعة ال الاً ال ر، إع ق ال ى ت ي، م أدي

الة اع الع ن رق )١٧(لق قان م  س ل ال ة  ١٨١.  ادة )١٨(١٩٥٢ل ، ح ن ال
م على أنه:  س ا ال ة م ه ال   ال

عاش، أو " مانه م ال م ح س ا ال ام ه قاً لأح ف  ل ال ت على ف لا ي
ل ع ت ح ه على أساس آخ م ة، وت حال اف مة ال ة خ ه. وت إلي م ل

ف له  ، و اوز س عاش،  لا ت غه س الإحالة لل ل ة ل ا ة ال ف ال ال
قاً  ة، فإن ل  م ا شه ة على أق ه ال عاش ع ه ت وال ق ب ال الف

ة ا شه افة على أق ة ال ه ع ال ت عادل م ف له ما  عاش ص   ". ل
ة ا ة على أساس وم ح ال ل ة ال ف ا، فإنها ل تأخ  لإدارة العل

رت: ("... ة، ح ق ، س في حالة وح ا ار الإدار  ال ز للق ان لا  ول 
ت على  ان ي ن، إلا أنه إذا  الفاً للقان ان م ائي، إلا إذا  ف ح ق ل ت ع أن 

ر  ع الح العام، ي ال راً إخلال خ  ه ف ف ل س ت ة، أو تع ادث ف ه  ار ت
ر  اعاة أن تق ة، ول  د ة الف ل الح العام على ال جح ح ال ف عام ف م

ل وجه... ان ل أن إن  ض صاح ال ع رها، وأن  ق ورة    . )١٩(")ال

                                                                                                                       
لة  ف م جه  عاش، ون ما أداه ال ة للإحالة لل ن غ ال القان م بل افأة رغ ع عاش وال ال

ه.  م ة خ   م
ة رق  )١٧( : الق ة  ٣١٢راجع في ذل ة  ٢ل ، ال اء الإدار ة الق ام م عة أح ة، م ائ ق

ة، ص  ال غ ال وم ٦٥٧ال ل بل عاش، ق ف إلي ال م إحالة أح ال س ر م ها: ح ص ع ا 
ا  ة  ه ة ومع ار ماد قه م أض ا ل فع دع تع ع ادر ب ه، فق  ، وعل ل ة ل ن القان
ة العامة،  ل ة ب ال ا وازن ال . ه ع ل ال ه في ==  أحق ة  ار، ح ق ال الق

ي ق تق ال ال عاده، وع الح العام اس ى رأت أن م ال ، م ف له م ال ل م ت ف ي ف
ى ون  له، ح له م ع ف على أث ف ال ر، ال ل  ي ج ال ي تق الة، ال اع الع ق

أ جهة الإدارة.  ات خ ه إث ر عل   تع
م في  )١٨( س ا ال ر ه ة  س ١٤ص عة ال١٩٥٢س راً  ع ، م ا د ال ة، الع ة ال

ة  ة في ٧، ١٩٥٢س قائع ال ال ة  ١٤، و د ١٩٥٢س س ر. ١٣٢، الع   م
ارخ  )١٩( ا ال ب ر ه اي  ١٠ص ة رق  ١٩٥٩ي ة  ٧٢٤في الق عة  ٣ل ر  ق، م

عة، ص  ا ة ال ة، ال تها ال ي أق اد ال ا ال في ٥٣٣ال ل وقائع ه ل أح : ت ام م
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١٣١٠ 

ة الإدارة على  ل از ملاحقة م م ج ا على ع ة الإدارة العل ت ال ا أك ك
، ا ا، فإن  أساس ال ن. وه ح في قان ي ورد بها ن ص الات، ال ا خلا ال

اها  ق ي  ، ال ا عة ال أصل عام على أساس ت م  ة جهة الإدارة لا تق ل م
ر.  ا الإدارة وال ة ب ن ر وعلاقة ال ا: ال ة على ر ه ل م ال تق

ع ولة واضح قا ل ال ن م ص قان ، أن ن ة أساس ذل ل ام ال لالة على  ة ال
أ   . )٢٠(على أساس ال

ن رق  ع ذل القان ر  ة  ٦٠٠ص ن ١٩٥٣ل هج، القان ه، على ذات ال ، ث أع
ة  ١٠رق  ار ١٩٧٢ل إلغاء الق ي، و أدي غ ال ال ل  أن الف ر  ، ال ص

ن رق  ة  ٣١قان ادرة ١٩٦٠ل ارات ال ار الق ه م اع ا ت م رئ  ف
ي  أدي غ ال ال له  اع، أو ف عاش، أو الاس ف إلي ال إحالة ال رة  ه ال

ادة ال ال   .)٢١(م أع
ي  ن ولة الف ل ال ع م ا ة حال، ل  اعلى أ ة ال فعة - ف ي قال ال ، ال

ه  ةSaleillesبها الف ة م ف ة للغا ، وهي ق ر ه ه ة الف لا  ، ولا ن اء  الإث
                                                                                                                       
قاً  رسة  امه  اد لاس ة، م أح الأف ة القاه ي ي  ار م اس عارف،  زارة ال عة ل ا ارس ال ال
اء  أج إج اه  على ال ق ها ش هام  ا ب ي ت  ها، وال ف عل و العق ال ل

ال ابي م ال إذن  ، إلا  الع ات  لات، أو تغ رسة تع ال ل ==  ت ال . وذ قام ال س
اء  ئه إلي الق لاك ول ة ال ، الأم ال أثار ح و العق الفة ل سعات م لات وت اء تع إج
ة  ج الع ال غله  إخلاء ما  عي  ام ال إل ها  رت ح ة)، ح أص ائ ة م الاب العاد (م

وفات ال امه  قاتها مع إل زارة على  ومل صاً م ال رات وح ه ال اماة. وزاء ه ومقابل أتعاب ال
ة  ال ارها  رت الإدارة ق ي، وق ب لاء على ال الاس ار  ز ال ق ر ال ، أص لام ة ال ل م
ف مع  ا لا ي عل  ف ال ل م لام وتع لاء ال ف ح الإخلاء ت ه ت على ت م أن ي

ل ل إلغاء ال ولة  ل ال ه أمام م ال م ل ع ال ء ذل  ة حال،... في ض أ ة العامة 
ادر  ائي ال ل م ال الق أج لل ة في ت ال افع ال وره ب لاء ل ار الاس ق

أج على الإفلات  ة واعانة ال ائ ام الق ام الأح م اح ن في ع الف للقان م الإخلاء، ولأنه م
ها.  ف   ت

ع رق  )٢٠( ة  ١٣٥٤ال ة  ٣٨ل ل  ١٥ق، جل   .١٥٥٧و ص  ١٥، أ/١٩٩٥إب
ي  )٢١( ن ن الف ا في القان ة الإدارة على أساس ال ل : م ع محمد أح ع ال ع ال

، ص  جع ساب ، م   .٤٥٠وال
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١٣١١ 

ه )٢٢(س افع)، و ه ا وال ة ال ة (ن  théorie du risque et ال

profit،  وال ت في ، ا ر ال ا م فعة م ال ، ال جل م إن ال
ة صاح  ل وره م ، ب ف ر. وه ما  ا ال لاً ع ه ن م ر،  ع ال وق

ر، ال يل ل في حالة ال ال الع ع ع أع ة ال ل ف م ا  ه.  م  
ه ة )٢٣(تا ل ة لإنعقاد م ات ق ، تف ي ، على أقل تق م ار ق ه الأف . ب أن ه

ها الإدارة م  ي ت ف الات، ال ة على ال ل ت ال ها، أنها ح ع ولة، ول  ال
ر ر ال ، م ا   .)٢٤(ال

ي  ن ولة الف ل ال ه م اء العامة، فال ات اواة أمام الأ ة ال ب ن ة ص ق
أب  ل ل اواة، ولا س ي ال ق ى وقع، فق أخل  ء عام، وم ه ع ه ل في ج
، وم  ع ال ام جهة الإدارة  إل اء العامة  اواة أمام الأ ق ال ع، س ب ال

ة أن ن الفقه ا ، فلا غ ولة)٢٥(ث ض ال ه مف ار ي،  ،)٢٦(،  ن ولة الف ل ال وم
أ ون خ ة ب ل ة لل ي وض ال ام  للف لي اه   .)٢٧(ي

                                                 
 )22( Note Hauriou, sous CE, 19 nov. 1909, Zeilabadine, S. 1910, III, 1 
 )23( De la responsabilité pour faute á la théorie du risqué ou de la garantie, 

http;//www.cour-de-droit.com.  
)٢٤( Hauriou, note sur CE, 30 nov. 1923, Couitéas, S. 1923, III, 57; اءل ا، ي ه

د ة الف د ت ، ألا ي ه ا ال ال ة ه اس مة،  ض ال ا ي  مف ه  ل ة  ائ الاس
ة، إلي  اة ال افع ال اء العامة وم اواة أمام الأ ة ال عارض وقاع ا ي ه،  ر  اق ض في إل
اء  اواة في أ د ال ل ف فل ل ع أن  ع على ال ، ي ا ال ؟ على ه ع اء ح له في ال إن

ض ال ل مف ا  ة، وه اة ال افع ال ادة وم ام ال احة على أح ق  م إعلان ١٣مة ص حق
ي ت على: (" ان، ال ة العامالإن ل ة نفقات ال ة في تغ ة ال اه زع ال ة، والإدارة،  ت

ا افة ال  "). ب 
)25(  M. Mignon ; La socialisation généralisée de la réparation des conséquences 

dommageables de l’action administrative, D. 1950; Chron., p. 53, M. Waline, 
note sous CE, 24 juin 1949 cts Le comite, cette Revue 1949, p. 583.  

)26( V. sur ce point, les conclusion Rivet sur, CE, 30 nov. 1923, Couitéas, S. 
1923, III, 57 

ي ت )٢٧( ار، ال ال، الأض ل ال ة على س ل للأسل ام رجال ال اد على أث اس الغ م الأف ل 
ارة:   CE, 24 juin 1949, Cts Le comte, Rec., p. 307ال

ل   ام رجال ال أ في حالة اس ون خ ولة ب ة ال ل إنعقاد م ي  ن ولة الف ل ال ي م ق
ة، ح ائ ا اس ال ل اص والأم ض الأش ة، أو آلات تع ي وقع لأسل ار، ال اوزت الأض  ت
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١٣١٢ 

ون  ة ب ل ال اء تعل الأم  امل، س ع ال ور ح ال ، أن لل اب وال
ن  ع في القان ام ال لاف ال فقي. ب أنه، و أ ال ة ع ال ل ال أ، أو  خ

و  ة ب ل ام ال ر العام، فإن ن أ، أن ي ال ي، وم ح ال ق أ  ن خ
ائ ع ال   .)٢٨(على 

م  اص، ومع ع أولف، وال ر غ ال ال أ،  ، م ح ال ع ره إن ال
ها،  ع ع ر ال ا ي امة،  ار م ال اك أض أ م جان الإدارة. فه ور خ ص

ة حال أ م جان جهة الإدارة، على أ ور خ م ص ى مع ع ة ح ت ف ه ، فق 
الأشغال العامة اصة  ازعات ال ف في ال أل ر غ ال ة حال، إن )٢٩(ال . على أ

عق  ا ت لة، ح ة م أ، ث اص لاي م ح ال أولف وال ر غ ال ي ال مق
 . ا ة على م اك ال ل، أو ال اهج الع اء، أو م ة الإدارة  الأش ل م

قابل، وف ال ة و ل صها،  ولة  ل ال ل م ي  ة، ال ة ال ي حالة الأن
ف، وخاص،  ر غ مأل ن ض في أن  ، لا  ا افي العامة على أساس ال ال

ائي ل اس ف  ر غ مأل ن ال ع أن    . )٣٠(بل ي
ر ة ب ال ة ال اف را ل على ت ل م ال ق ور، إذن أن  ع على ال  ي

وره،  ، ب ي  ن ر عام، ن القاضي الإدار الف ل، وم م ف العام ال وال
ة  لائ ة ال ة ال وف ، ول la causalité adéquateن اف ال ت

l'équivalence des conditionsر ع ال ي أف إلي وق   .)٣١(، ال
نا، أ، وق وج ون خ ة ب ل أن ال ضع في م   أن  لاف ال

اء  قف الق لاً ع م ن، ف د ن في قان ج ض، ره ب ا الف ع في ه ال
ع  ال، ح اق على  ا ال سع في ه ر عام ل ي ، ال وم م ال
ة على أساس  ل أن ال ا،  ن اً في ف الاً خ ا، ن م ة، إذا ب ائ الات الاس ال
                                                                                                                       
ات  ، مقابل ال اد العادي لها الأف ي  أن ي اء ال ها، الأ ام وف في ج ه ال ل ه في م

ف العام. ا ال د ه ة ع وج ات   ال
)28(  F. Vincent ; Responsabilité sans faute, Jur.-Class., Adm., Fasc. 824, 1998, 

p.11 
 )29( En ce sens, concl. Mme Grevisse sur CE, 19 déc. 1969, Ets Delannoy m RD 

publ. 1970, p. 787 s.  
)30( CE, ass., 9 avr. 1993, Bianchi ; JCP 1993, ed. G, II, 22061, note J. Moreau; 

AJDA 1993, p. 383 ; Gaz. Pal. 1er et 2 sept. 1993, Chron. D. Chaband, p.2.  
)31( Concl. Mme Grevisse sur CE, 19 dec. 1969, Elsdelannoy; RD publ. 1970, p. 

787 S.-24 avr. 1970, Cts Chodran de Courcel ; Rec. CE, p. 270.  
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١٣١٣ 

، أن ن الغ . ول   ا ة  ال ل ة ال ي ع ن ، وع ال الفقه ال
ا  ة ع ال ل ي، م ح تق ال ن ار الف م ال ا يل على أساس ال

لاُ. اوله تف ف ن ا س اصة، م   ال
ل  ي ت ، ال ا ل ال ائي،  ر، وه لف ق اصة لل ا ال إن لف ال

ة، اهج ال ة، وال اء ال ل  في الأش ل الي، فإن ال ال ة. و اك ال لاً ع ال ف
ار.  ة م الأض ه الف أ ارت به ون خ ة ب ل أن ال م  ي ق ة، ال ائ الق
، إلي ح وصفه  د ال ج ة ل ل اء في شأن تق ال ال ي  ن اء الف و الق

ا ق في ال اد لل ي امع، ب أن ال ال اء ال ةالق ال   : )٣٢(ئ الأرعة ال
ةف ح  اء ال د أنه الأش اً ل ن خ يء  أن ال قاد  غالاة الاع ، م ال

اء  رة الأش اك درجات في خ ر، خاصة وأن ه وث ض  أن ي في ح
ي ت على  اء ال الأش ة  اك قائ ن ه ب أن  ج ل ب ة في الق ا الي، فلا غ ال و

ر  ور درجة م ال م ص ى مع ع لفها، ح ي ت ار، ال ع ع الأض في لل ا  ة 
ل  ة، فإنها ت اء ال ة للأش ائ ة الق ل. وم ح القائ أ م جان ال خ
ال،  ل ال ها،على س ي ن م ة، وال ات ال ، وال اه لة، ح ال ق اء ال الأش

م  ات ال لاً )٣٣(les produits sanguinsم ي . ف ة والآلات، ال  ع الأسل
رة خاصة ه م خ ك، مع ما ت عل رو ال ل ومأم   . )٣٤(مها رجال ال

                                                 
)32( R. Odent," Contentieux administratif, Institut d'Études politique de Paris, 

1976-1981, p. 1437;  
ه   ة ت Odentي الف ا ا أن ال ة، وعلى ه ل ه ال ولة، ول ش له ة ال ل ل أساس ل

ة  ل ارسها ال ي ت ة، ال ع الأن لفها  ي ت ار، ال ع ع الأض ال ولة  ة ال ل عق م ال، ت ال
ام في  ي ال ال ع عي لها،  ض ع ال اب ال ة ت ا ته ع ال الي، فإن ف ال العامة، و

ات، ه  ع ال أ الف ا ال عه في ه ا ة، و ، ال جعل Georges Berliaأو الآلات، أو الأن
ة، والأخ  ا ا الاج ع الفقه في ال ب ال ولة، وشا ة ال ل ة أح أس م ا م ال
ي  أن  ها، ال ع ة  ة ال اولة الأن ص، خلال م ، على وجه ال ه ي ت ة، ال اش ال

أ م جان ال العام:ت ور خ م ص ى مع ع ار، ح    أض
 G. Berlia, "Essai sur les fondements de la responsabilité civile en droit 
publique, RDP, 1951, p. 685 et s.  

)33(  René Chapus ; Droit administratif général, op. cit., p.1338, n°1489.  
)34(  CE, Ass., 24 juin 1949, Consorts Lecomte, Rec., p. 307 ; = 

مها  ي  ة، ال ة والآلات ال أن الأسل ي  ن ولة الف ل ال ات ح م ا جاء في ح = وم
ار  ل س ع الأض ف ال ة م ل عق م أ، لا ت ، ("... وح أنه، وم ح ال ل رجال ال



  مجلة علمية محكمة  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٣١٤ 

ة،  اء ال ة للأش ائ ة الق ل القائ اتت ف اء ال صة لق ، ولق أت الف
ة في عام  اء ال ة ع الأش ل ل في ال ة الف ن ولة الف ل ال   .)٣٥(١٩١٩م

ة وم ح ة والآلات ال ي  ١٩٤٩، ففي عام الأسل ن ولة الف ل ال ي م ق
ال  اص، أو الأم ض الأش ي تع ة والآلات، ال ل للأسل ام ال ار اس اع

أ ون خ ة ب ل ر لل ة، م ائ ا اس ة )٣٦(ل ائ ام الق ، أن الأح لاح . م ال
                                                                                                                       

ه رجاله، خ أ ج ارت ة ع خ اج ة العامة ال ل ة ال ل ، إلا أن م ائفه هام و ازه ل لال إن
ة  ه الأسل ل ه م رجال ال ، في حالة ما إذا اس أ ال اب ال ى ول ل ي ارت ، ح عق ت
امة  اوزت ج ى ت ال، وم ل الأم اص، و ة للأش ال ة  ائ ا اس ي ت على م والآلات، ال

اقع، في م ر ال ة، ال وف العاد اد العادي في ال لها الأف ي  أن ي وف، ال ه ال ل ه
ي ت ات ال قابل لل ف العامال ا ال د ه فعل وج   "). ق 

 )35( CE 28 mars 1919, Regnault-Desroziers, RDP 1919, p. 239, concl. Corneille, 
S. 1919.3.25, note Hauriou ;  

ار، خ ل  ١٩١٨لال عام ح وقع انف ة  ه الق ، في ه رن ة  ي ب  ة ال خ ن ل في م
 / مة ال ض ال ال م جان Corneilleمف ن العام، للإه اد القان ولة وفقاً ل ة ال ل ، م

ة  فقي، وم ناح أ أل ة ال ولة ب ا اح ال ة، ب خ ن ال ة في ت م ة الع ل ال
، فق وف، أو  أخ ة ال ف ف العام  ة ال العاد لل ة ر ف مة على أه ض ال أك مف

ة. ارج اث ال   الأح
ار  ة ق ة  ة ذخ ار ال وقع في شاح ة الانف اس ي  ن ولة الف ل ال ر عق ذل ح م ص

ان:   س
 CE, Ass. 21 Oct. 1966, SNCF, p. 557, AJ 1967, p. 37, chron. J.-P. Lecat et J. 
Massot, D. 1967, p. 164, concl. J. Baudouin, JCP 1967, n° 15198, note C. 
Blaevoet.  

ولة  ل ال ع م ا ة، ل  ة نارة غ ح لاق أع م لإ ي ت ادق ال ال عل  ا ي ا و ب
ة ب ل رة ذل ل ال ي ق  اك الإدارة، ال ي ال ن أ:الف   ون خ

CE 30 mars 1979, Moisan, p. 143, AJ 1979, n° 12, p. 29, D. 1979, p. 552, note 
L. Richer. 

)36( CE Ass. 24 juin 1949, cons. Lecomte et Franquette et Daramy, 2 arrêts, p. 
307, JCP 1949, n° 5092, concl. M. Barbet, note G.H. George, RDP 1949, p. 
583 ;  

قف أمام ت ان  ا  ح قاتل ب ة  ض صاح مقهى للإصا ا ال الأول في تع ل وقائع ه
ة  اء ملاحقة م ائي أث لقه أح رجال ال الق ار نار أ ة  ة الإصا ه، ن اص  قهى ال ال

الغة عل ة  ارة لإصا ض أح ال اني، في تع قائع ال ال عل ب ا ي ا و ها، ب ه ف لاق م ى أث إ
م.  ا الأخ ل ل على أث تعق ه س أح رجال ال   ار نار م م



  "دراسة مقارنة" مسئولية الدولة بدون خطأ عن أعمال الشغب والمظاهرات

  الباحث/ أحمد محمد عيد جنيدي

 

١٣١٥ 

رت خلال عام  ي ص ال١٩٤٩ال فاع  ت الان ـأ على حالة ، ق ون خ ة ب ل
اد على  رة الأف اوز ق ا ي امة،  ة م ال ل إلي درجة عال ي ت ار، ال الأض

لها   .)٣٧(ت

                                                                                                                       
CAA Nantes, 5 juillet 2018, Ministre de l’intérieur, n° 17NT00411, AJDA, 
n°37, 1018, p. 2113 ; 

ح غائ في  ة قاص  ع ع إصا ال ولة  ام ال إل اف نان الإدارة  ة اس ه،  ق م ع
ان على  ا  ات، وه اه ئي خلال ف اح ال صاص ال ل ال لاق رجال ال على أث إ
ة  ل ة لع ال ور م الغ  ان ال ،  ما إذا  ة واج ال ل ام ال ي ن ة ت ال

م  ة في الآتي: في ي ل وقائع الق ، أما لا. وت ل ف  ٢٧ال اه٢٠٠٧ن لاب ، وخلال م ة 
ن رق  ة ض القان ان ارس ال لاب ال لاً ع  امعات، ف ادر في  ١١٩٩-٢٠٠٧ال  ١٠ال

ة ع عاماً  ٢٠٠٧أغ  لغ م الع س ض شاب ي ، تع امع ة ال ل ات وم عل  ال
ا ل خلال ف ال ة أح رجال ال لاق رصاصة م ب ة إ ه ال ن الغة في ع ة  ة إصا ه

ها في  ة نان الإدارة ح رت م ا أص ، وه اه ف  ٢٨وتعق ال ولة ٢٠١٦ن ة ال ل  ،
اف ض ح  الاس ولة  ع ال  ، ل ف ال أ في ت م ر، على أساس ال ا ال ع ه

ول ام ال ل ال اف، ح  الاس عي  ع ف ور  اش ال ا  ة نان الإدارة، ب ع م ال ة 
لغ  ه  ر، ال ل  رو. ١٧٢٠٠٠ع ال   ي

ة   ل ة ال ل ام م ت ن اف نان الإدارة ق ة اس ، في أن م ي ا ال ال ة ه تأتي أه
د م  ق ان ه ال ، أو أنه  ل ة ال ل ة لع ال ور م الغ  ان ال العامة،  ما إذا 

ع تل  ض ة. و م ل ال الع اص والأم ض الأش ة وآلات تع ل أسل م رجال ال ة، اس الق
ة  ل عق م ة، ح ت ائ ا اس رة ل اقعة ق ار ال اوزت الأض ى ت أ، م ون خ ى ب ولة، ح ال

الة  ف العام. وفي ال ا ال د ه ققها وج ي  ات ال ال إلي ال ء،  ا الع ل ه اد على ت الأف
وض ع ور م ال اب ال ان ال ، ح  ل ة ال ل ة لع ال ر ل م الغ  ة وقع ال

. ل ه ال عق ي ي ، الل اه   ال
ا    ، ئي " سلاح خ صاص ال ام سلاح ال ق أن اس اف نان الإدارة ب ة اس أت م ب

اب شارك ة ل ة، ح وقع الإصا ائ ا اس اص ل ض الأش ل  ع ة، وه ما  اه في ال
ة ع  ل ولة م ال إعفاء ال ق  ة في ذاته ال ولة. ون ق ال ة ال ل عق معه م أ ت خ

ة  ود ن ر في ح ة، ١٠ال اه ة في ال ار ال ور  أ ال ،  خ ع ة ال % م 
ال ه ال ولة، في ه ة ال ل عق م ه ت اءً عل . و غ ال ال ا رف وأع ، ب أ ال ة على أساس ال

ة.  اخل م م وز ال ق اف ال الاس ع    ال
)37(  René Chapus, Droit administratif général, op. cit., p.1339, n° 1489 
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ن العام  ، أو القان أ ه ال العاد ، أن ال ء ما س ، وعلى ض لاح وم ال
ة،  ة مع ى ف ، وح ل ف ال عل  ا ي ة العامة، و ل ة ال ل ان لانعقاد م

 ، ل القاضي الإدار ا  ه،  ولة ع ة ال ل عق م ى ت ، ح أ ج د خ ع وج ي
رة  ة وآلات ذات خ ل لأسل ام رجال ال ولة ع اس ة ال ل ة  ائ رة اس

ة ل أ  لل ود ال ف ع ح ق ، دون ال ا   . )٣٨(على أساس ال
اً،  اك أخ ولة ١٩٣٠، ف عام ةالأشغال العامة ال ه ل ال ، وق أولي م

أ  ون خ ة ب ل عق ال ة، ح ت ع الأشغال العامة ال امه ب ي اه ن الف
زع  ه الأشغال في نقل وت ل ه . وت ل الغ ه الأشغال، و فع به الح ال ل

اء ه اه)٤٠(، والغاز)٣٩(ال   . )٤١(، وال
اُ، ل أخ ي م ، ق م وخلال وق ق ات ال ار م اع ي  ن ولة الف  ال

ة  ات و ال م  الع اك نقل ال ة م ل عق م أ، ح ت ون خ ة ب ل ر لل م
ة  ل ي  ال، ق ا ال ز، وعلى ه وس الإي ث، خاصة في حالة  ع نقل دم مل

ث ع ونقل دم مل ارة ل م ع الآثار ال ع ال اك ج ر)٤٢(م ل ال ل  ، ح ت ل
اد حالة م  ه إ ت عل ا ي ، م ه اء ومعاون ال الأ ة ح ال العام م ال وال
ولة ق ارت  ة ش في أن ال ج ث غ م أنه لا ي . و ا أ وال ل ب ال ال

ع، م  ا ل ت أ، ح ف  ٢٢خ ي ل ي ١٩٨٤ن م، ال ات ال ام م ، اس
ارة، إلا ها لل ز،  تع وس الإي ف م  ث ال افة حالات تل اد  اج إس أن م غ ال

ائي  هاب ال ال الال ولة Cأو  ب إلي ال أ م   . )٤٣(إلي خ
                                                 

)38(  D. Philippe, De la responsabilité à la solidarité des personnes publiques, art. 
préc., p. 602.  

 )39( CE 25 janv. 1929, Soc. Du gaz de Beauvais, D1929.3.35, concl. R. 
Latournerie ; 12 janv. 1934, Soc. Des forces motrices du Haut-Rhin et 17 mai 
1934, Soc. Sud-Lumière, S. 1934.3.81, note A. Mathiot.  

 )40( CE Sect. 1er mai 1942, Soc. Du gaz et l'électricité de Marseille, p. 142 
 )41( CE Sect. 18 décembre 1953, Gain, p. 570, DA 1954, p. 26, concl. J. 

Donnedieu de Vabres.  
 )42( CAA Nancy 27 juin 1996, Hospices civils de Colmar, LPA 1997, n° 38, 

note P. Tiffine.  
اره، في  )٤٣( ي ق ن ة الف ر وز ال ل  ٢٣أص ع١٩٨٥ي ي ل ي ،  م، ال ات ال ة م م دفع 

اراً م أول شه أك  ها اع ى ١٩٨٥ت ار ح اج الان ان م ال أك م ذات  ٢٠، ول 
ها. م، لي ل ي ت ات ال ام م ر ب ح اس ور م ى ص   العام ح
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١٣١٧ 

ل، ة الق م  صف ى مع ع م، ح اك نقل ال ة م ل اء الإدار على م ق الق اس
م،  ات ال دة م ء ج ة ع س ات ارة ال أ، ع الآثار ال ت ال ن ث  أن القان

ات  ل ة على ع ة ال قا ة ال اش م، وم ع ال ات ج ل ار ع اك اح ه ال ي له أع
م م لل ات ال ر م ، وت ال، والعلاج وال   . )٤٤(الاس

ادر في  ة ال ال اس ي،  ن ولة الف ل ال ي م ال، فق ق ل ال ل  ٦ك ي
ولة ١٩٧٣ ة ال ل انعقاد م فع  ع سفح ،  ض له م ادث، ال تع ع ال

ف أنه  ا ل اع ع ه ف، و ل ع ج ر انف ام م ال ل على أث سق ر ال
، أو  أ في ت ال د خ م وج ، مع ع ل وق ار في  ض للانه ، ومع غ ثاب

ل ا ال، فق اع م ا ال ة له، وعلى ه انة العاد ه، أو ال ا ع في ت ولة ه ل
ة الإدارة  ل عق معها م ي ت رة، ال ا م الأشغال ذات ال ال ف  ف ال ال

أ ون خ   . )٤٥(ب
ألة واقع، وه  ي م ع ة،  د ل حالة ف ، إلا أنه  ا ال غ ال ال له و

ع م الفقهاء اء م جان ال ر )٤٦(ما وج اس ا ال ال إلي أثار ه . و
ا ض الق ع ي ت ص، ال ق، وعلى وجه ال ع ال مي  ة ل ال ئي، 

عق على أساس  ا لا ت ة الإدارة ه ل ، أن م اذ جان فال ر، ي الأس ق ص ل
اء  اواة أمام الأ ض، على أساس ال ا الف ة في ه ل م ال أ، ول تق ال

  . )٤٧(العامة
ةوم ح  اهج ال ت ال وعة، ، فإنها ت ة ال ة ذات الغا ع الأن ب

الي،  ال . و ا خاصة للغ اهج ذات م ق، أو م خلال م ازها  ع إن ي ي وال
ل على  د دل ج ة ب ت ال ا لا ي ه ال لفها ه ي ت ار ل ع ع الأض فإن ال

ا ار م أ الإدارة إلي اخ ال، ق تل ل ال ا، على س ن أ الإدارة. ففي ف ة خ ي هج ج
ان ة للق ال ال اج  ه الإف ام ش اعي، أو ت ن ل الاج أه ، )٤٨(لإعادة ال

                                                 
)44( CE, Ass., 26 mai 1995, Consorts N, Guyen, Rec., p. 221 et, du même jour, 

Ass., M. Jouan.  
)45( CE, Ass., 6 juill. 1973, Ministre de l'Équipement et du logement contre 

Dalleau, Rec., p. 482 ; CAA Lyon, Plénière, 18 janv. 1990, Epoux Cala, Rec., 
p. 410.  

)46( D. Philippe, De la responsabilité à la solidarité des personnes publiques, 
article précité, p. 604.  

)47( J. Waline, Chron. Jurisprudentiel, RDP, 1983, p. 1389 
)٤٨( CE, Sct. 3 févr. 1956, Thouzelier, R. 49;   ة ل ة  ه الق ولة في ه ل ال ْ م سلً

ول ة ال ل ة، وم إصلاح ن  ة ع فعل ال ات ار ال ولة ع الأض عق على ال ض ت ا الف ة في ه
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١٣١٨ 

ن حة لل وج ال في )٤٩(وآذون ال ضي العقل م ال وج ال لاً ع خ ، ف
ة ل ال اعه )٥٠(على س ، م ت إي ان فال ال ل الأ . ففي حالة إعادة تأه

                                                                                                                       
ة  ي اهج ج ام الإدارة ل ة اس ض لها الغ ن ع ي  أن ي ة، ال ا ا الاج أساس ال

ة: قا ة ت ال اخل رسة ال ام ال ال ن فعل اس  ، ان ل الق ال   لإعادة تأه
 li a jugé que les méthodes nouvelles de rééducation caractérisées par la 
substitution au régime antérieur d'incarcération d'un système plus libéral 
d'internat surveillé, créent, lorsqu' elle sont utilisées pour de délinquants 
sévères, " un risque spécial pour les tiers résidants dans le voisinage,…".  

)49( TC 3 juill. 2000, Garde des sceaux, R. 766 ;  

ادر في  اف نان الإدارة ال ة اس لان ض ح م ال ل  ل  ١٠ع وز الع  ١٩٩٧أب
ع ع  ألة ال ال في م اء الإدار  اص الق م اخ ع ة  ام اته ال ل ف  ادر ب ال

ز في ، ح اس ال وج م ال ة ع إذن ال اج ار ال اء العاد ه  الأض أن الق الإدعاء 
ل في  الف اص  ان القاض الإدار ه صاح الاخ ى  اع، على أنه، وم ل في ال الف ال 

لاف ذل ف العام العقابي، إلا أن الأم  ال العاد لل ت  ي ت ازعات ال   - كافة ال
اب الإ-إدعائه ي تع م ت وج، ال أن أذون ال ، فإن ،  ة، وم ث لة للعق ع ة ال ائ دارة الق

ة: اك العاد ة ال خل في دائ اع ي   ال
اتج ع   ر ال أ  ال ون خ ولة ب ة ال ل ع ت على م ان ال ازع  ة ال أجاب م

ة، وم ه  قاضي ت العق م عل ح لل وج ال ة ارت خلال إذن ال ة، أو ج ا  ج
 . اء الإدار اص الق خل في اخ ، فإنها ت   ث

 )50( CE Sect. 13 juill. 1967, Département de la Moselle, R. 341; 

 ../ اع ال ، فق ت إي ا ال ع ه ض قة .. م ة  اض العقل في للأم  Lorquin.، في م
Moselle  ه  ٣٠في ن ا١٩٥٨ي ني ل ام القان ع ذل لل ع  عي، ، ث خ م ال ال

ادة  ه في ال ص عل اء  ٣٣٣ال ار م  الأ ر ق الفعل ص ة العامة، و م تق ال
أ في  ة ثلاثة أشه ت ة ل ل ال في، على س اي  ٣وجه م ال ، على أساس تق ١٩٥٩ي

ارع ل ال ل أح ال غ ار على ت ه، وق ن الق ل ال ب حال ة، ال ق اح ال  
ل في  ابي ب ار  ه، وق وقع على إق اله ل اي  ٣اس ه خلال ١٩٥٩ي ة ل فل له وسائل ال ، و

ة  ة اس  ٣٠ف ه الف اء ه ة، وعق انق ل ال حة له على س ة الأجازة ال ماً، وهي ف ي
ى تارخ  ارع ح ل ل ال ع فة ومغادرة م  ، وه١٩٥٩مارس  ٧ال  ه لل تارخ ت

الي  م ال ارع، وفي ال اشعال ح في  ٨ال اً قام  ه ف  ة ع وال اد اعة ال ال ال مارس، ح
ارع.    م ال
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١٣١٩ 

اث،  ة الأح ي إصلاح ار، ال ة الإدارة ع الأض ل ي على م ن ولة الف ل ال أك م
ال على اح  ان  اث ال د م الأح ل في ع هج، وال ت ا ال أخلفها ه
، ول  ا ، على أساس ال ع له ا ي ال ة ال ه م رقا و لات، على أث ه ال

أ ي تل ة ال اهج ال ال إلي ال أ، ذل  ل علاج  ال ها جهة الإدارة في س إل
ان اب ال ل ال ا )٥١(وعادة تأه ي، و ال ال ة في ال اهج ال . وم ح ال

ادر في  ي ال ان اسعة ل ب اءة ال ا الق ف ل جه عام، ت ي ب ا ال ال عل  ي
ة الل١٩٩٣عام  ائ ا الاس ت على أساس ال فى انعق ة ال ل ا ، أن م قة به

ي ار والف ال ع م الاخ   . )٥٢(ال
ل، ة الق ام  صف ال ل  ل إلي الق لة، ن ة القل ائ ام الق ه الأح ال إلي ه و

ا ها ع م ا خ ن ف ا  ها، ح ي ت ف ار، ال ع ع الأض ال . )٥٣(الإدارة 
ارها أح اع ا  ا ال إلي ال ع عل ان م ال ون  وذا  ة ب ل أس ال

ة ذاتها في  ه الف ي ه ا على مع ا إلي ما أحل اح عل ن العام، فلا ج أ في القان خ
ه جهة الإدارة  اش ، ال ت ا لفها ال ي  ، ال ا ة ال ز ف ني، ح ت ن ال القان
صف  ا ت ، وه ا ا ال ها جهة الإدارة م وراء ه ل عل ي ت فعة، ال مقابل ال

فعة ا مقابل ال ال ة    . )٥٤(الف
                                                                                                                       

ار،   ور، على أساس أن الأض ال ال أ ح ون خ في ب ة ال ل ي  ن ولة الف ل ال ي م ق
ة مع اش ة م ا ي وقع ارت ب هج.  ال ا ال   ت ه

)51(  D. Philippe, De la responsabilité à la solidarité des personnes publiques, 
article précité, p. 606.  

)52(  CE, ass., 9 avr. 1993, Bianchi, pré. ;= 

ا =  ، ح ا ض، على م ، أو علاج م ور ل ي ال ل ال ا ي الع ("[...]، ح
ن ه ة في ت ا ائي، فلا غ ققها أم اس ان ت ى ون  ي شائعة، ح ل ال الع قة  ا الل ه ال

ر،  ار لل ي س م ل ال ا الع ف ه ها ت ن ف ة  ل م في العام في  ة ال ل انعقاد م ل  الق
الة، ه ال قع له ر م ر ت ا ال ل ه أن   ، ة لل الة الأول ال ت  ا وأن ي ه دو أن ي

امة ر مف م ال ر على ق    .")ال
 )53( D. Philippe, De la responsabilité à la solidarité des personnes publiques, 

article précité, p. 608.  
 )54( R. Odent, Contentieux administratif, 1976/1981, p. 1328, 1329 

اء الإدار   فة الق ر، ال ع ل،  إن ال ل ال اُ  ة العامة ق تأث  ل ة ال ل ي في شأن م ن الف
الح  الات، ل ع ال أ، في  ة ال عاد ف ني ت اس ن ال ني. ففي القان ن ال ي جاء بها القان ال
ال،  ا ال رة، وعلى ه ى ون ل  ي على خ ، ح ا ل ن ت على  ي ت ، ال ا ة ال ف
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١٣٢٠ 

  المطلب الثاني
  عن أعمال التجمهر والشغب المسئولية على أساس المخاطر الاجتماعية

  تمهيد:
ل  ض ت ال غ مي،  ام الق م على أساس ال ي تق ان ال ع الق س ال
ل على تع في  ي  له ال ، ول ع ور على  ال أمام ال

ا ع ال ار ال ر. ولق اخ ل ع ال ي ال ال ها ت ل ف ي  لات، ال
ة ع  ات ار ال ص، الأض ها على وجه ال ي م الات، وال ه ال خل في ه ال
اع العامة  الق ل  ف ور م غ م أن تع ال ، على ال ه حالات ال

ع  ل على ال ور ال ي  لل ة، ل ل ه لل ا أن ن ع، وح ال
ل  ب، و ال ال ة ع أع ات ار ال ض لها، الأض ي نع الة ال ان ال  ، ل ك

ام  ة ع اس ات ان ال امة amianteمادة الأم ل )٥٥(ال ن ت يء قان ، ح أن
اعي لعام  أم الاج ي تل ١٩٩٩ال ار، ال ع ع الأض وق ال ، في مادته، ص

ا ماد ادة ا ا ت ال  . ان اعي لعام  ٥٣ة الأم أم الاج ل ال ن ت م قان
ة على تق  ٢٠٠١ ال ة ال م خلال الأشه ال ق ع  ض ال على أن ع
ض   . )٥٦(الع

ة الإدارة ل ن ال أن قان ل،  ولة -ولا نغالي في الق ة ال ل رة أع م ، -و
لة  ة، سل ام الأخ ، خلال الأع ف ات ع ال، فإن آل ا ال رات الهامة، وعلى ه م ال

 ، ا ال اوز ه ة، ح ت ة ال ن ة القان ق د ال ة لا ت في م ل ال ال إع
ولة  لة ال اد، ت م ولة والأف دة ب ال عق ة ال ا ة الاج ا لاً إلي تل ال وص

ة ا   .)٥٧(ال
ا  ه في ه ل ي ب ن ة ولق أدلي الفقه الف ل الفعل ح م ع  ار، إذ ل  ال

ور  ل على ال ، إن ل   ع أ، ال  ود ال ع ع ح ال ولة  ال

                                                                                                                       
ل ش ع على  ع ي ال م  فعة، يل ، ال حق له م ا ة لل ا ن وث م  ت في ح

. ا ه ال ها ه ي أخلف   الآثار، ال
 )55( F.-D. Devgili ; La responsabilité de l’État et des collectivités territoriales. 

Les problèms d’imputabilité et de réparation, Mém. Précité, p. 31.  
 )56( J. Bouteiller ; thèse préc., p. 119  
 )57( D. LOCHAK ; Réflexion sur les fonctions sociales de la responsabilité 

administrative, á la lumière des récents développements de la jurisprudence et e 
la législation, https;//www.u-picardie.fr consulté au 26-10-2019.  
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١٣٢١ 

ها ر  ي ي ف الات ال الات، خاصة في ال ي م ال ه في الع ل عل ل تق ال
أ ال ال ع  ل)٥٨(ال ع ال ب ال ة ي ل ام ال ها، . وفي ن ة وأس

عق  ، ال على أساسه ت ة، وهي ال ل د ال ي ت ة، ال ل القاع فالأساس 
أ، أو قل  نه م ه ع  ه ج في ج ة لا  ل ، فإن أساس ال ة، وم ث ل ال

ة  ن ق قان ة ف ب métajuridiqueقاع أ، ال مفاده، وج ال، ال ل ال ، على س
أ، ب ع ع ال ل ال ة م ق ج ات ال ة على أساس الغا ل فة ال م و ا تق

لة  ارها وس اع ولة  ة ال ل ي إلي م ف ع و ال ام  ض ال ف ا  ع، ح ال
ة ة أو ال ن اسة القان ق ال   . )٥٩(ل

                                                 
)58(  L. Duguit ; Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 469  

ن دوجي، ("  ه ل ل الف اعي، ق أم الاج ة ال ولة س على ف ة ال ل ع أن ن م ا لا ن إن
ف الع ع لل ة للأداء ال ر ن ي يل به ض الح الل اعي، ل وق الاج له ال ام، ال ي

ا  ، وه ور دون أخ ة م ال ع، ول لف اح لل الة م ه ال ع في ه ، فإن ال وم ث
قاد  ة، ح الاع ي ب ال ع ني لل ق القان ع ع في ال ل م ي تغلغل  ة، ل الف ت  ر ي ال

ة ال ل ل م ها في س ا اش ن ولة ت اء العامة. وال افة أمام الأ ، لا  اواة ال اعة، وم ث
ولة  أن  خل ال ان ت ، وذا  ع الأخ ة لل ال ال  اوز ال اء ما ي ع م الأ ل ال أن ي
ر، دون حاجة لل  ا ال ع ع ه اعة ال اج على ال ر خاص، ف ال ع ض ال يل 

ول مه. وال م، م ع ف الع أ م جان ال اك خ ان ه ا ال ا إذا  أم له اء ال م غ ة تق
ل  ولة... والق خل ال اله في ت اعي، ال  اخ ا الاج اتج ع ال ي ال ال ع اعي،  الاج
أم  اء ال م غ ها، ول لأنها تق ف أ  م ي أنها ارت ال ع ل، لا  ولة م أن ال

اعي"). ل خ اج ؤوس ض    لل
)59(  Ch. Eisenmann ; Le degré d’originalité du régime de la responsabilité 

extracontractuelle des personnes morales de droit public, JCP 1949.1.742 et 
751 ; L. De Gastines ; La responsabilité extracontractuelle des personnes 
publiques’, RDP 1992. 136 ;  

ه إ  ل الف أ، في ق : ح ال م على أساس اص،  أن تق ن ال ة في القان ل ان، إن ال
ادة  ار ال ق في  ١٣٨٢إ اص ت ن ال أ في القان ون خ ة ب ل ، وال ا ني، وال ق ال م ال

د، وما  ه الف اش ا ال ي ق م خلال ال ي ت فعة، ال ازنة ب ال ال اص  ض ال  أن الف
ة  ا ان في تل ال ه إ عارض الف ن العام،  ا وفي القان اء، ب ا ذاته م أ ا ال ت على ه ي
ه  ع الفق ا . و ا م جان أخ ة وال ل ، وال أ م جان ة وال ل ة ب ال قل ال

اره اع ة جهة الإدارة،  ل أن م ل  ن دوجي في الق ل فال ول ا ش مع لا  ان مارس
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ل، ة الق : ح  صف ت أساس ل ف ور ح أ، ت ون خ ة ب ل إن ال
ت ، إذ ت ا ة ال ل ق م ل ت لف، في س ، ال  ا الإدار ال ة  ه الف  ه

ا  ن له ض ع ي ي ل آثارها أول الل ، لا  أن ي ا خاصة، وم ث افة، م ال
اواة  ر، وح ال لف ورائه م ض ا ل  ا ون ض ع ة، م  اش رة م ا  ال

اء العامة،  ة، أمام الأ ه الف ا دارةالإ نأومفاد ه ة العامة ت ح ل ا لل اش ن
ام  ه إنع ت عل ا ي اد،  ، أو أك م الأف اح ف ب ر خاص وغ مأل ل ض و
 ، ع اواة م خلال ال ق ال وحة م إعادة ت اء العامة، فلا م اواة أمام الأ ال

قاصة ل ال فع على س ا)٦٠(ال ي م على اع ي، أنها تق ع اف. . وه ما  ر الإن
اء العامة، بل صارت  اواة أمام الأ ار ال أ ل ت في إ ون خ ة ب ل ول ال
ود  ة  ل ع ة ل تع ت ل افة ال غ أن  ولي، ب أث ال ، ت ال في دروب أخ
ة  اجع قاع ائه، ح ت ي ق ن ر القاضي الف ، فق  ة أخ ة. وم ناح ل أمام ال

ة ل ام م اواة أمام  إنع م على أساس ال ي تق أ، ال ون خ ة ب ل ولة أمام ال ال
اء العامة   .)٦١(الأ

اواة أمام  أ على أساس ال ون خ ة ب ل ام ال ، أن ن ال ي  وم ال
ا  ة ال ة على ف ،، وهي ل غ ارات أخ م على اع ق اء العامة،  الأ

ة ال مج في إش ل  ذاتها، لأنها ت ع، ح ي اء على ال زع العادل للأ ال
ضع  ح ل اره ت ة العامة، وه ما  اع ل اس ال ه  ال س ع ت ال
ة  ل اس ال ه الإدارة  اش ا ت ها ن خ ع ف ي  اواة، ال ام ال ه حالة إنع ت عل س

  .)٦٢(العامة

                                                                                                                       
ة ع فعل الغ  ل ها، وال ف ها م ت ي ي اء، ال أل فق ع الأخ أ، لأنها ت م على أساس ال تق
ولة  ان: فال ال ام  م إذن على أساس الال ة الإدارة تق ل أ. ف م على أساس ال لا  أن تق

ة  اج ار ال ا ض الأض ان لل اء ال م غ ع إذن ش تق أ  ها. فال ف ا م ع ن
ع أساس لها.  ة، ول لا  ل ل راجع: لل ف   ل م ال

D. LOCHAK; article précité, https;//www.u-picardie.fr consulté au 26-10-
2019.  

)60(  D. Lochak; Solidarité et responsabilité publique, Actes du Colloque de 
Besançon (avril 1999), L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2005.http://hal-
univ.-paris10.archives-ouvertes.fr. consulté 26-10-2019.  

)61(  J. Bouteiller ; La détermination du patrimoine public responsable (essai 
théôrique), thèse précité, p. 289.  

 )62( Ibid. 
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ف  ع اه، ال  ا الات هي ه او ة ال اك  la socialsation des إش

risques ات ع ف ال  ي ت ار ل ع ع الأض ، إلي وضع ن خاصة لل
ات  ق به م خلال الآل ي ل ار ال ه ع الأض ع تع ، م  ور ال
ة  ات ار ال ا الأض ا ص، ض ة، أو الإدارة: وعلى وجه ال ن ة ال ل ادة لل ع ال

ال ال ، وأع ه ع ع ال اء ال لها غ ي  الات الأخ ال لاً ع ال ، ف غ
ه بها  ا، أن ن ، وح ع الأساسي لل ض ج ع ال ا  ا الأساس، م على ه
ة،  ائ ائ ال ة ع ال ات ار ال ا الأش ا ها، ح ض ل ف ف دون حاجة لل ال

ا و  ا ل، أو غ مليء، وض ه ها ش م ن الفاعل ف ي  ارث ال ب، وال قائع ال
ة، أو  ائ الإرهابال ا ج ا ال ا ز، وض وس الإي و  ع ة  ا الإصا ا ، وض

ه،...  ة، إلي أخ   العلاج
غ  ال ال لفها أع ي ت ار ال ع ع الأض ال ام  ان الال ء، لق  د على ب ع

ر أ ، وم م ه قل وال ة، ث ان ان الق اهل س قع على  اعي،  ف ال ل الع ش
 ، ق الأم ام، وت لة ع حف ال ة م ل ة م ارها وح اع ة  ع ذل إلي الق
ع  اء ال ان غ ولة ض ع على ال ولة، ح ي اهل ال م على  اً، اسق ال وأخ

م على أس ق ة  ل ام ال أ، ون قلة ع ال ا أن رة م ان، وح ة ال اس آل
ة ل ة ال ح ة ال ل ل م ، م ع ألة ال ، في م ولة حل ة ال ل ل )٦٣(م . ومع حل

اء  اص الق ل اخ ورة حل ال ي،  ع ي أولي  ة،  ل ة ال ح ل ال ولة م ال
ازع ة ال ار هام ع م ر ق ا ص ، وه اء العاد اص الق ل اخ   . )٦٤(الإدار م

د وشأن  ، وج ه غ وال ال ال ع ع أع ع لل ة، ي ل ام لل ل ن
ي، أو  ل ل في الفعل ال ا الع ل ه اء ت ولة، س ل ال ار وع ة ب الأض اش ة م را
ه  ا أن ه ب إلي الإدارة.  د فعل م ج أ ره ب ون خ ة ب ل ال ابي،  الإ

م على أساس ال ي تق أ، وال ون خ ة ب ل ام ال ة، تع م ال ا ا الاج
                                                 

 )63( Ibid. 
 )64( TC 13 février 1984, Préfet commissaire de la République de la 

Seine-Maritime c/ cour d'appel de Rouen R.445, cité par J. Bouteiller ; La 
détermination du patrimoine public responsible (essai théôrique), thèse précité, 
p. 121.  

ا ال (" ، ح وضع ه ه ، أو ال غ ة ع ال ات ار ال ة الق الق ع الأض ل ام م اً ل ح
ام العام  ض ال ي تع ة، ال ل ة ال ح ان ال اعي ض س اء ال ة ال ف  ، ام الق ا ال ارت ه

اب...").  يها للإض   ل
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ي  ق ه  اعي وال ف ال ة ع الع اج ار ال ام على الأض ا ال العام، وت ه
ة:  و أساس اف ثلاثة ش ح، ت ات، أو ج ا ة ع ج ار نات ن الأض ع أن ت ح ي

اً، أن ت ف، وأخ ة، أو  الع عل ة ال الق ائ  ه ال ت ه ه وأن ت ن ه
غ ، أو ال ه د ال فعل وج ار وقع    .الأض

ح -١ ات، أو ج ا ة ع ج ار نات ن الأض    أن ت
ة  اش ن م ح،  أن ت ات، أو ال ا دة مع ال عق ة ال ا ة، وم ح ال ا ب
ام  ا ال ل دون ت ه ائ  ه ال ع في ه اب ال ال ا أن  ة،  وم

ة. وم ل ض  لل غ ها  ه وت غ وال ال ال قع أع ، م ال ي  ال
ولة  ة ال ل ال م ل لإع الة لا م ه ال ة، ففي ه ا ة، أو ج اب ج ، مفاده ارت وح
سائل  ي ي في ال ن ال، فإن القاضي الإدار الف ا ال ض، وعلى ه ا الف في ه

، أو  غ ان ال ي ماإذا  مة ل ة ال اد اب ال ق ارت قاً  ان م ه  ال
ة ا ة، أو ج ة)٦٥(ج اب ال ة عق ارت اش ه م ق ال   .)٦٦(، خاصة إذا ما تف

                                                 
)65(  CE 30 déc. 2016, Société Général IARD, n°389835, 

 www.Légifrance.gouv.  

ة   ائ في ع عة م ال ي ارت م عارضة، ال ة ال ار ح ، وفي إ ا ال ع ه ض  م
تة م  ان، خلال اف ي الأل ا، قام م ن ف ن  ى  ٧م ه  ١٢وح ن اف  ٢٠٠٩ي ل إلي م ص ع ال

، ح ا ال ال ال زع  ف ع ال ا  ال،  ه الأع ام به ة لل ن وسائل ماد عارض م ال س
ة تع  اب ج ض ارت غ ل ون  ي ت اعة، ال ه ال ل ه . وم يه ائي ل د ق ج وج

ها عاق عل ور، ال ادة  ال ي  ١-٤١٢ال ع ال  ، ، أو شغ ه ة ت ا ق، لا تع  م تق ال
ادة  ارد في ال ادة ٣-٢٢١٦ال ي أض ال ة، وال ل ات ال ح ق العام لل م تق  ١٠-٢١١ م ال
اخلي : ".الأمان ال ل   أن 

CE 22 février 2017 SA GAN Eurocourtage, n° 392276, www.Légifrance.gouv.  

ة ٢٠١٠أك  ٢١في "  قا ت العام ل ي أدلي بها ال ات، ال " "ب  ،SCI، وعق ال الل
و ٢٠١٠س  ٨وفي  اد الق ار الات اعة م أن ة، قام ج ه ة عق ال ال اعة ال الي ال ، ح

اقعة في شارع  ، ال ف ب الل ع ا  اصة  ي ال ل في الأماك ال خ ال ن ش  نة م خ م
Châteaudunل ع م، وحقائ ت عة لل قائ بها أم ودون  ا م ان ، ح  ار ه ، ب لى ال

ان  ا ال ال في ه وا الع ه أم ال ة ل ا ي ب الل على الاس ل إرغام م ن، وفي س وم
ى  ت ح ة ل غله لف ا  ل  ١٤غادرته، ح قام ة م رجال ال الي، ح قام ق أك ال

ادر في  اً للأم ال ف ة، ت الق ده  ان و ة ع ر  ٢٠١٠أك  ٦إخلاء ال ائ ة الاب ئ ال
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ن  ي، إن  ن ولة الف ل ال ه، إذا و م في وح ا لا  ا ال ب أن ه
غ  ، أو ال ه ار ال ه لإع في وح ار لا  قة  إص ة م ائ ة، أو ال ال

ه وقع ا ال ر ه وف أخ ت ت  ى وج ، م ة فق ه الغا ل، إن )٦٧(له ة الق . صف
ادة  ب  ١٠-٢٢١ال ل ار، ال ن الأض ج أن ت ي ت ن اخلي الف م تق الأمان ال

ي  دة، ال ح ال ات، أو ال ا ققة م ال ة وم اش رة م  ، ها ن ع ع ال
، ال ه ع، أو ال ها ال ،  ارت ا ال دة. وعلى ه ة م ن له ه ع أن  ي

ق  ة على إغلاق ال ال ام ال ائع خلال الأ ف ال ت ت ار ال ر ال فإن ال
اج ه ال ة مع ه اش ة م ا ت ب اج لا ي ار وال   .)٦٨(ال

                                                                                                                       
، أو الإتلاف  ال ال ار، خاصة أع ل، فإن الأض ا الع ع الع له ا ال إلي ال . و ار ب

ة  ل ش ي  ال، وال ه الأع ة ع ه ات ها .Allianz I.A.R.Dال ع ع ة ع ، ال لا تع نات
ه ال ال   ". أع

)66( CE 26 mars 2004 Société BV Exportslachterij Apeldoorn ESA n° 248623, 
www.Légifrance.gouv.  

م " ل ي ة ١٩٩٠س  ٢٧خلال ل ة لل اض شاح ع، ت اع ة ع وال اد اعة ال ام ال ، وفي ت
عي  ان ي م، في م قل ل ان ت ، ح  ع ال ة  ة Amblérieuال  La Balme les، في ق

Grottes اعة ت ور،  ٦٠،  ج ة م ال اح ع ال ار على ال ل ا م د، ح وضع ف
هلاك الآدمي،  ة للاس علها غ صال ا  وس  ها ال ا عل ة على الأرض وس غ ال ف ا ب وقام
د ق  قها وج ة س ه ال أن ه ع،  ض ة ال اك ق م ان،، وه ا أن غادروا ال ث ما ل

ح،  ائي وتع ص ه، فإن ج اءً عل ، و ه غ وال ال ال ال أع ي م م ل ال ا الع ج ه ا 
 ، ال شغ ل أع انها لا ت قائع  ني لل اب في وصفها القان ان ال اف الإدارة ل ت ة الاس م

." ع ة ح في ال ة ال ي لل ع ا لا   ، ه   أو ت
)67(  CE 3 octobre 2018 Commune de Saint-Lô n° 416352,  

 www.Légifrance.gouv. 

، او  ه ة ع ال ار ل ت نات ه أن الأض ف وح ا ال ا م ه ل ى اس قابل، وم ال "... و
ادة  ارد في ال ي ال ع ال  ، غ ة،  ١٠- ٢١١ال ء أوراق الق ا وعلى ض اخلي، ب م تق الأمان ال

غ أنها ارت ، و ال ال ات في  فإن أع اه ة ال اس ار، إلا أنها وقع  د س إص مع وج
ال  ة في ال اد ات الاق ع اج ض ال ات للاح ة نقا ها ع ي قام ب ال العام، ال
اعة  ، ول  ج ارع ات م ال ة م ها ع ي شارك ف ة، وال م اب ال راعي، وض ال ال

ة إرت ن ون فق لغا ن ق ت اف الإدارة ت ة الاس ه، فإن م اءً عل ح، و ه ال اب ه
اب في ها جان ال ض عل ي ع قائع، ال   ". وصفها لل

)68(  CE 7 février 2005, Société GEFCO, n° 228952, 
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ف -٢ ة، أو  الع عل ة ال الق ح  ات، أو ال ا ت ال   أن ت
، ة أخ ة  وم ناح الق ائ  ه ال ت ه ب أن ت احة على وج ن، ص ي القان

ة  عل ة ال تي الق ح لف ع ص ن ل م وضع القان ف: ومع ع ة، أو  الع عل ال
 ، ف ي ا، أن الع ة، وح عل ة ال ف والق ل ب الع م ال ع ع ، ي ف، وم ث والع

وع ل ام غ ال الاس ة،  ه رة ج د مقاومة و ض معه وج ف ة، وه ما  لق
امها،  ي  اس ة، ال ة، هي الق عل ة ال قابل، فإن الق ال ف. و ا الع اض ه لإع

أ مقاومة اجه  ت )٦٩(ول دون أن ت ي ان ف، ال الة الع ه  ا، أن ن . وح
، ال وقع في  غ ع حادث، ن م ذل ال ا على أث وق ع ال ع في 

ف م عام  ا خلال شه أك ون ي ٢٠٠٥ال ن ولة الف ل ال م م ق ا   ،
اعي ف ال لة على الع ي م الأم   .)٧٠(الع

                                                                                                                       
 www.Légifrance.gouv.   

)69(  A. Camille ; L’action et la responsabilité de l’Etat liés aux attroupements et 
aux manifestations, mém. précité, p. 63.  

)70(  CE 11 juillet 2015, Société mutuelle d’assurance des collectivités locales 
,n° 331669,www.Légifrance.gouv.  

ة " ال اعات ال ، وخلال ال ا ال ع ه ض اه على أث  م اب ال على إعلان وفاة اث م ال
ة،  عل ة ال ي ارت  الق ح ال ة ع ال ال ت نات ، وقع أع ل له ملاحقة رجال ال
ال  ه الأع ان، تع ه مان وال وف ال ات العامة. و  اب في ال عة م ال  م

غ أو فعل ال ة ق وقع  ارد في  ال ي ال ع ال  ، ه ات م ٣-٢٢١٦ال ح ق العام لل  ال
ة ل :". ال ل   أن 

 CE 30 déc. 2016 Société COVEZ Risks,n°386536, 
 www.Légifrance.gouv.  

مه  ة ص اهق ن ، على أث وفاة اث م ال وان غاء ع ع غ ا ال في ت ل وقائع ه ت
ل  ه ارة ال ج  اج، ال ي ا ال ق ة، وأح اب في الق لاء ال ع ه ، وق ت ه خلال ملاحق

ل ات ال ع م لاً ع  ال، ف ا وسائل الات م ال ال اس ي أع ت غ أن م ، و
 ، الة، وم جان أخ اعة ج ا ج ل ارق، ح ش ع ال ف، و ت ل ل م جاجات بها مادة  ال

ل وفاة ا ة وق ان ن ا ال ال وقع  ، ه اع ي أح ال اب ب لاء ال اعة، قام ه اب  ل
ادة  ارد في ال ي ال ع ال  ، ه غ وال ال ال ي  ٣-٢٢١٦لأع ة، وال ل ات ال ح ق العام لل م ال

ادة ا ض ١٠-٢١١ أض ال ان اص  ا أنها وقع  أش ال اخلي،   م تق الأمان ال
ع ع  اه لل ض ال غ  ، ق ة م ال ة ق ة، خلال == ف رة تلقائ ت  ه ي ت عة ال ال
ع غ ذ صلة  اقع على ال اء ال قابل، فإن الاع ال ، و اهق اب ال ه على أث وفاة ال غ

ة.  اه ه ال   به
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ه -٣ ، او ال غ د ال فعل وج ار وقع  ن الأض    أن ت
فات  ار في ال ر الأض ل م أن ي قه  ام ره في ت ا ال اقع، إن ه في ال

ر  ي ت رال ه ة ال ة ح ة، ن ة وغ م ه )٧١(رة تلقائ غ ع ه . و
ي  الي، فق ق ال ولة. و ة ال ل عق م ال، ت ا ال ار، وعلى ه ائ س الإص ال
ت   ي ت ائ ال ه ال ولة ع ه ة ال ل م انعقاد م ع ي  ن ولة الف ل ال م

أر ائ ال .)٧٢(ال ، إن ال لاً ع ذل ي ف ة، هي ال اه ة على أث ال اش ت م ي ت
ال لإنعقاد  الي، لا م ال ة. و ل ا الأساس لل ، على ه ع د إلي ال  أن ت
وث  ة ساعات على ح ور ع ت عق م ي ت ، ال ل ال ال ولة ع أع ة ال ل م

ة قة م ن  ف اد ب ى ون وقع  أف قها، ح ة وتف اه   . )٧٣(ال
ا، خلال عام  ن ي وقع في ف ف، ال اث الع ال، أح غ ع ال ، ٢٠٠٥ولا 

ر  ع الف ا تي ال ع أمامه، على ف ف ع ال ولة، خلال ن ال ل ال ح ر م
ف ال الع ي أع ت ائي ل اف الق ال ف س مع ت اث الع   . )٧٤(لأح

                                                 
(71) Conclusions de Charbonnier, Tribunal des Conflits, 15 janvier 1990, 
Chamboulive et autre c/cne de Vallecalle, cité par A. Camille, Mém. pré., p. 64.  

)72(  CE, 26 mars 2004, Société BV Exportlachterij Apeldoorn Esa 
,www.Legifrance.gouv.  
;qu’il n’y a pas d’attroupement ou de rassemblement au sens de la loi dès lors 
que l’on a à faire à des actions «froidement préméditées et soigneusement mises 
au point par un petit groupe de personnes qui constituent en réalité des 
opérations commandos.  

 )73( CE, 3 mars 2003, Cie Generali, www.Legifrance.gouv.  
CE 16 juin 1997, Caisse centrale de réassurance,  
www.Legifrance.gouv.  

ة   ي ارض ح ، ومعه ع اد مل ة أف نة م ع اعة م ، " قام ج ا ال ع ه ض  م
ائي  ه جهة إلي ال ال ة م ه ع  ل آلات تق ات ت اح اض قافة م ال عة اع قا

Vazzio،  ات اح ال ق  ي ل ار، ال ، ول  وصف الأض ها في ال ا ف ات  اح ه ال ولقاء ه
، أو ال شغ ة ع أع ارها نات ادة  اع ارد في ال ع ال ال  ، ه ن رق  ٩٢ت  ٨-٨٣م القان

ادر في  اي  ٧ال ه القافلة م ال١٩٨٣ي غ ه ة ض تف اه ان ال ا  ات، وق ث ، ب اح
ة  ار ات، دون ال اح ان ال ة م م ان ق ة، ح  ه ال ا في ه ار ة ل  اه ه ال اف ه أ

امي.  ل الإج ا الع   في ه
)74(  R. Grand ; note sous CE 13 juillet 2011, Syndicat interprofessionnel des 

radios et télévisions indépendantes, SARL 100% Radio et autres, req. n° 
347030, AJDA, 25 Jull. 2011 ;  
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لة ع اد ال عة الأف ، فإن ح م ه  زد على ذل ام به ار، وتارخ ال الأض
ر  ان ال ي ما إذا  اء ل ار للق ة م ا ع  ار،  ي أخلف أض ال، ال الأع

ها لة ع ف ان م قابل،  ال ، أو  ه ، أو ال غ ال ال . ب أن )٧٥(ناتج ع أع
ا  ال  ، ع ي ال في ال ع اد  أن  ة م الأف اعة صغ اتج ع ج ر ال ال

ي م أ ة الع ار ة ت  غ اعة ال رت ع تل ال ي ص فات ال ه ال ن ه
اه   . )٧٦(ال

ي ج  ا، وال ن ي وقع في ف ة، ال ات الأخ اه اث ال ال أح غ ع ال ولا 
ة اء وصفها  ف ات ال اب ال ة في gilets jaunes أص ه ال أت ه ، ح ب

اف  م ال ال ف ١٧ي ات  ٢٠١٨ ن ة ع ش ع لة الهامة لل على أث ال
حلة الأولي  أت ال عة، ح ب ا احل م ة على م أ ال اعي. ح ب اصل الاج ال
                                                                                                                       

م   ي وقع خلال ي ف، ال ال الع ا ال في أع ل وقائع ه قام خلالها  ٢٠٠٥أك  ٢٧ت
ة ( اض ات ال ان في قاعة لل إشعال ال اب  عة م ال ع gymnaseم لاً ع  )، ف

ات العامة، لغ على أث وفاة شاب ال فع م أم ب ة ال ا. قام ش ل له  خلال ملاحقة رجال ال
لغ  ل دفع م ، ح  ع ال ولة  أم ث ما ل أن عادت على ال ل  ١,٢ال رو على س ن ي مل

ي وقع خلال خ عام  ف، ال ال الع ع ع أع ق  ٢٠٠٥ال ي ل ار، ال ة الأض غ ل
ات العامة، خلال ل ادة ٢٠٠٥أك  ٢٨-٢٧ل ال أم على ن ال ة ال ت ش ، ح اس

ولة  ٣-٢٢١٦ ل ال ي م . ق ه غ وال ال ال ة، ع أع ل ات ال ح ق العام لل م ال
ا  اب ح اف جان ال ل على أن قاضي الاس اف، ح اس ال ة الاس لان ح م ب

غ ل ت  ال ال أن أع ي  لاف ق ل  ا ذه ال . ب اب ل ال اش ع مق ة رد فعل م ا
لاً  ، ف اب ل ال ق ة ل اش ان رد فعل م ي وقع  اعي، ال ف ال ال الع أن أع ي  ، ح ق ذل
ة ع  ات العامة، غ نات ال ق  ي ل ار، ال ه، فإن الأض اءً عل ار، و اف س الإص ع ت

، وم ث ه غ وال . ال ادة سالفة ال ل ل ال   ، فلا م
)75( CE 7 mars 2003 Ministre de l'intérieur, n° 242720, www.Légifrance.gouv.  

اص  ار ال ا ال ه ه وضة عل ع ة ال ه الق ع ه ض ة م اس ي،  ن ولة الف ل ال  ي م
ل: " ق اد، ح  اعة الأف ال ج ة ع أع ات ار ال نة أن الأض اعة م ي وقع  ج ، ال ال

ان ت مائة ش  ي  ة، ال اه ق ال ة ساعات على تف ور ع ، عق م م ع ش
ة تلاحقه،  ان ال ا  ادث ب ض ل ل على أث وفاة شاب تع ة ال ض ه أمام مق مف م

ادة  ال لل  ، ه ة ع ال ن  ٩٢غ نات اي ٧م قان ادة ١٩٨٣ ي ق م ٣-٢٢١٦، وال  ال
ة ل ات ال ح   ".العام لل

)76(  CE 15 juin 2001 SNCF n° 215435, www.Légifrance.gouv.  
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ام  ١٧في  ون ب خ اه أ ال ا ب ف د م ذات العام، وه ى م ف ح ن
ان ال ارة. وذا  ة وال ا احي، ال ع ال ادي ب ف في ال لي غ ي م م ع

ات  اه أن ال ه  فاوضات،  ل ال اعة الع ادل معه ج ي ت اعة، الل ارة وال ال
ان لها  ة  ئ ق ال ي وضع في ال اج ال ة، إلا أن ال ان سل ة  ه الف خلال ه
ل في  ارة، وه ما ت ال ال وعات وال ة على ال ا ة ال اد أثارها الاق

أخ ارة  ال ا ال دد على ال لات ال فاض مع ائع، وان ل ال  في ت
اع  ال، على ق عة ال ه،  ان له أث ا  ق، م ي وضع على ال اج ال ال

قل   .)٧٧(ال
ة ع  اج ة ال ار ال ع ع الأض ات ال ل آل اؤلات ح ة ت ر ع ا ي ه

ات ا اه ه ال اه ن ت في ف ي اس ولة ع ؟ وهل ل ة ال ل م ال ملاحقة م
اتا اه ه ال ة ع ه اج ار ال   ؟لأض

ألة  ح م ة لإعادة  اس ان م اء  ف ات ال اب ال ة أص اقع، إن ح في ال
ات،  ا ها ال ي أخلف ار، ال ع ع الأض ال أ  ون خ ولة ب ة ال ل ملاحقة م

غ ه وال ال ال ي وقع خلال أع ح، ال ه )٧٨(وال ف ه ة، لق  ا . ب
ال،  اءات على الأم ة، ح وقع الإع ة و ة ماد ار ج ات ع أض اه ال
وا  ي أض اص الل لاً ع الأش ات، ف ات، وال ارة، وال ال ال ة م ال ا ب
لاي م  ات ال ائ ع ى وصل ح ال اً، ح اً، ونف ن ات ب اه ه ال ة ه ن

  رو. ال 
ات ض  اه ه ال اث ه ة أح ا ال م ب ام  رت أح ، ح  ٢٠٠٠ص ش

غل ض  ال ال ام  رت أح ح ٤٠ص اب ج ارت ه  اص ال لاء الأش % م ه
اك في  اصة، والاش ات العامة وال ة العامة، وت ال ل ف ض رجال ال الع

فاد  ا اس ف، ب ائ ع اب ج ض ارت غ اعة  ة ج ة ٦٠ن ائل عق ه م ب % م
ي  ، ح ق ارال ضع ت الاخ ف وال  sursis avec mise àب ال

l’épreuve لاً ع ع، ف مة ال ل ل   . )٧٩( travail d’intérêt generalالع

                                                 
)77( E. Renaud-Garaberian ; Rapport d’information, Sénat, session ordinaire de 

2018-2019, http://www.sénat.fr  

)78( P. Jean-Meire, art. préc.,http://www.avocat-jean-meire.com  
)79(  M. Boëton; Quelle justice pour les gilets jaunes ? Enquête, 3/4/2019, 

disponible sur le site, www..la-croix.com  
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ه  ني ض ال في ه ال ال ة الإدعاء  اش ور م ع على ال ة ي ا ب
ى مع ال ار، ح ع الأض ة لل رة ت لاً، وذل  ه ن م أنه في الغال  عل 

ه  الة  عل ه ال ر، ففي ه ي ال ال في ال ى ت ت ة، وم م الع
ان  ى  أم م اء ال غ فاع  ور الان ،  لل . وم جان أخ ع ال ام  الال

ولة، ف ة ال ل ا وم ح ملاحقة م . ب ادة له تأم ق م ت ١٠-٢١١أن ال
اخلي ت على: (" ة الأمان ال ات ار ال ائ والأض ني ع ال ل م ولة م إن ال

ف، م خلال  ة، أو  الع عل ة ال ت  الق ح، لاتي ت ات وال ا ع ال
اص، أو ض  اء ض الأش لح، س لح، أو غ ال اء ال ، س غ ، وال ه ال

ال ال )٨٠(")الأم ل ال ولة، على س أ ال ل على خ ل ال ق  ي لا ت ة، ال ل ه ال . وه
ور في  ، وتلقائي لل اش ي ح م ف، لا تع اجهة الع ة، أو م قا ر في ال الق
ة  ه ناتج ع الق ر، ال ل  ل على أن ال ل ه ال ع عل ، ح ي ع ال

ف، وم خلال أح ة، أو  الع عل هال غ وال ل )٨١(اث ال ا ي . وه
ا  ع على ه ة في ال ر الأح ق ائي، م ح أنه  القاضي الإدار إلي قاضي ج
ر  . وم م ي ارت ة، ال ة، أو ال ا ني لل ال إلي ال القان الإساس، 

ائ في ال ار وع اضع م ور، ب قلة ال ة ع عل  العام.  عام، فإن الأم ي
                                                 

)80(  L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure prévoit que «l'État est civilement 
responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à 
force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés 
ou non armés, soit contre les personnes soit contre les biens».  

)81(  L. Neuer ; Gilets jaunes: la question des réparations et indemnisations, 
Reportage publié le 20/3/2019 dans Journal Le Point,http://www.Le Point.fr  
 P. Jean-Meire ; Art. préc., http://www.avocat-jean-meire.com  

ادة  ارد في ال ي ال ع ال  ، ه ، أو ال غ ي ال ن فْ الفقه الف اخلي م تق  ١٠- ٢١١ع الأمان ال
يأنه، " ، واال ع اص ال عة الأش ة م رة ج قة ما، و ا  ف   ":ت

 L. Dutheillet de Lamotte et G. Odinet, art. préc., p. 524. 

الي،  ال ، و ه غ أو ال اء في شأن وصف ال ها الق ل عل ي  ، ال عاي ي م ال اك الع وه
ى  اع، مع الأخ في ح ة، أو اج اه عل الأم  ي أن ي ع اً،  غ م ، أو ال ه ان ال ى  م

قع على  ص، أن  اً، وعلى وجه ال ة، وتلقائ ة، أو ج ا اب ج ة م ذل ارت ن الغا ار ألا ت الاع
ا ث ه ، أن  ور ل م غ ال ة أث على وصفها.  ث، فإن ذل ل له ث ع  أث ح ال

اض خاص: ، أو اع ال ض تق م   غ
CE Section 13 décembre 2002 n° 203429, pour la qualification de groupement 
à des jeunes gens regroupés devant une discothèque dont l’entrée leur avait été 
refusée.  
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ة ق وقع م  ه ال ان ه ا إذا  قة  ع ال ب ض اة ال ع على ق ا ي وه
مه ة، إذ )٨٢(ع ع لل اف ال ال ة ت في ت ن اك الإدارة الف ا أن ال  .

الة لا  ه ال غاء، ففي ه ة غ ة، ول ع ح ة ع ج ار نات ى ل ت الأض وم
ام ا ال ل ن أم ون خ ة ب ل اء )٨٣(ل دد، إذن في إج اء الإدار لا ي . فالق

ائي صف ال ل دق لل ل   . )٨٤(ت
أن   ي  ع  ، ع ألة ال ي على م ن ولة الف ل ال ق م ل، فق اس ة الق صف

 ، ه غ وال ال ال ة ع أع اج ار، ال ع ع الأض ال عق  ولة لا ت ة ال ل م

                                                 
 )82( L. 412-1 du Code de la route ; V. par exemple CE 16 mai 2007 SANEF 

n° 292384 V. également pour le délit d’entrave à la circulation des trains CAA 
Paris 19 octobre 2004 n° 01PA02677 ; CE 10 mai 1996 Société des autoroutes 
Paris-Rhin-Rhône, n°146927 ;  

ي، "  ن ولة الف ل ال ي م قاق إ اه  ام ال ه إن  م م ل رس ض ت غ ات  ف قائ ال
ان  م  س ل ال ها ت ي ت ف ، ال قا ا أن ال ال ور،  قلة ال ل في ع ا ب على ال ل ي
 ، اه م  ال س ل ال ن ذل ناتج ع ت ء، دون أن  ها ب ور ي ف ان ال قة و ض

، الل اه فات ال ه، فإن ت اءً عل ل و ، لا ت اه ض ش ض ع غ ف  ا ال فادوا م ه ي اس
ادة  ال لل  ، ي ال قلة، أو ت ة ع اف  ٧ج ة الاس ه، فإن م اءً عل ، و م تق ال

ان ال قائعالإدارة ل ت ني لل   ".اب في وضع ت قان
)83(  CE 26 mars 2004 société MMA IARD n° 243493;  

اق "ق  إح ا  ي قام ، الل اه قائع، أن ال ها لل ي ء تق اف الإدارة، وعلى ض ة الاس م
ارات في ا ارات ال ة م إ ف  ٢٤و ٢٣ل العام خلال الف ع، أو  ،١٩٩٢ن وا ق ق ل 

عة  ة مقا ه بل ض ي، ال ف ام الأم ، وق خل Vendée à La Roche-sur-Yonإتلاف ال
ها في ال ص عل ح ال ل ال فاته ل ت ت ن، أن ت ح للقان ة، م خلال ال ال

ني ع ا ل م ولة ل م ه، فإن ال اءً عل ن العقابي، و فاتالقان ه ال ة ع ه ات ار، ال   ".لأض
)84( CE 6 décembre 1999 M. OUIZILLE (n° 192795) ;  

، أو الإتلا" م ائ ال ادة إن ج ها في ال ص عل ، ال ل، أو مال عقار ق يء م ع ل  ٤٣٤ف ال
ادة  م في ال ي ت إدخالها ال ق العقابي، وال ال إلي  ١-٣٢٢م ال ق العقابي، ت  م ال

مات  ل رس ة، ح ت ع ه الق ع ه ض ة ن م اس  ، اء الإدار وضة على الق ع الة ال ال
ا ها على الأم ق ي قام ب مات ال س ، فإن ال ، وم ث لف، أو ال ل بها إلي درجة ال ل، دون أن 

ه،  اءً عل مه، و ها، م ع ان م ال م اء  ، س ال ال اه غ ذات أث على م ال
خام وال اق ال اه في أس ها ال ي ارت ار، ال ائ والأض ولة ع ال ة ال ل ان فإن م

عة  ج عl’Arche de la Défenseقا مات، ت س ض وال ق ه ال ها إزالة ه   ".ل



  مجلة علمية محكمة  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٣٣٢ 

ان ه ى  ه إلا م ي القاضي الإدار أن تقع ه ق ا  ة،  دة وم ال مق ه الأع
وضة على  ع الة ال ال اقع، و ال عل  ألة ت ، فإن ال ة، وم ث رة تلقائ اث  الأح

ات )٨٥(القاضي ام ش د   ، أم اء ال غ ع  ور ال ى في حالة ال . وح
وف، ه ال ، في ه أم لغ ال أداء م أم  ، تلاح  ال أم ة إعادة ال ق الاً ل فإنها، وع

ال  ور ح ق ال ل في حق ار، ح ت ه الأض أ ع ه ون خ ولة ب ة ال ل م
ع ال ولة    . )٨٦(ال

ى ون شارك  ة، ح ل ام ال ال ن ه إع ور  ل ش م لا ش في أن 
ة الع ل اص ال ل م أش ان  ى  ، أو م ه ال ال لاً ع )٨٧(امةفي أع ، ف

ات  ة ل ال ل،  ا س الق ور،  ق ال ا في حق ي حل اص الل الأش
أم   . )٨٨(ال

  خاتمة
ع على أساس  غ أن ال ة، أنه و ج راسة ال ه ال ا م خلال ه ح ل ي
اء  اه واضح في الق د ات ف ع وج ر  ة ال ل على ف ع ، ال ، وم ث ا ال

ي ن ن ر،  الف ه م ض ا ل  ور  ة ال ار ع وم ولة لل فالة ال دع 
ب  ا في حالات وج أ، ولاس ل على ال ل ها ال ع ف ي  الات ال خاصة في ال
أ ج م جان ال العام، إلا أن الأم على خلاف ذل  د خ ل على وج ل ال

ع على ألة ال ال م ، إذ لا ت اء ال ل الق ألة  في  ا م أساس ال
 ، ولة ال ل ال اء م اه واضح في ق ف ع ات   عارضة لا ت

  النتائج والتوصيات
ة  اسة ت اب س ال، على  عة ال ، و ت ي ت ائج ال ي م ال اك الع ه
، خاصة إذا ما  ا ع على أساس ال ألة ال ال م ة ح دة وواض ة م ائ وق

ار  نا في الاع ع آخ ر إلا م خلال ال ها ج ال ي لا  ف الات ال ال
 ، ره، وم ث ر، دون ال في م ت ال فاء ب ي الاك ع  ، ا على أساس ال
ت  ي  أن ت ة ال ل ة ال اد ة والاق ا في الآثار الاج أ، ولا  ع ال

 . ضععلى ذل ء ال حها على ض ي نق ات ال ص   :القائ وم ال
ا - ع على أساس ال ة لل لل اسة ت  .وضع س

                                                 
 )85( CE, 3 mars 2003, préc. 
 )86( L. Neuer ; Art. préc., ,http://www.Le Point.fr  
 )87( CE, 18 nov.1999 Commune de Roscoff n° 173183, 

http://www.Légifrance.fr  
 )88( Article L. 121-12 du Code des assurances.  
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ر، خاصة لاتي  - ر ال ي م ص ة الع غ ان ل ادي ال اء ص سع في إن ال
ر ر ال ل على م ل ها ال  .ل ف

ر،  - ضة لل الات الأك ع ع ال عامل في  ات ال م على ف ض رس ف
ي، أو ا ال الأم اء في ال يس  .ل

ور. - ق ال ع حق ة ل اسة واض اء على وضع س ع الق  ت
ر  - ي تلازم ال ة ال ار الأدب ع ع الأض ني في ال ع ال دع دور ال

ه.  ع ع ولة ال فل ال ، ال ت اد  ال
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